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 
   }اسالرو نكُلٌّ م ا بِهنآم قُولوُنلمِْ يْي العف خوُن

ذَّكَّرا يما ونبر ندابِ علوُاْ الألْبُإِلاَّ أو{
 07...آل عمران



، واصلي وأسلم  ا كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله
  .على المصطفى محمد صلى االله عليه وسلم

رحمه االله واسكنه  "حمود" ابن أخي الطاهرة 
.  

إلى قرة عيني وبهجة قلبي، إلى من رافقتني بدعواتها سرا وجهرا إلى فيض 
  .الغالية حفظها االله

  .حفظه االله أبي لوفاء ورمز العطاء
لذي كان سندا لي في اعداد هذا العمل 

  .عبد الغنيزوجي الغالي حفظه االله لي ورعاه 
  ".صفاء" الصغيرة 

  إلى ولدي الغالي
."  

  .إلى كل إخوتي وأخواتي، كل باسمه
  إلى صديقتي ورفيقة مساري الدراسي 

  
  .لكم جميعا أهدي هذا العمل المتواضع

   

ا كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله، ومالحمد الله الذي هدانا لهذا
على المصطفى محمد صلى االله عليه وسلم

ابن أخي الطاهرة  بداية أهدي هذا العمل إلى روح
.االله فسيح جنانه

إلى قرة عيني وبهجة قلبي، إلى من رافقتني بدعواتها سرا وجهرا إلى فيض 
الغالية حفظها االله أمي الأمان ونبع الحنان
لوفاء ورمز العطاءاإلى دعمي في الحياة مثال 

لذي كان سندا لي في اعداد هذا العمل الى نصفي الثاني وشريك حياتي ا
زوجي الغالي حفظه االله لي ورعاه 

الصغيرة إلى ابنتي الكتكوتة 
إلى ولدي الغالي

".مصعب"  
إلى كل إخوتي وأخواتي، كل باسمه

إلى صديقتي ورفيقة مساري الدراسي 
  ".إيمان"

لكم جميعا أهدي هذا العمل المتواضع

  

  

  

  

الحمد الله الذي هدانا لهذا

بداية أهدي هذا العمل إلى روح

إلى قرة عيني وبهجة قلبي، إلى من رافقتني بدعواتها سرا وجهرا إلى فيض 



فإن والدي قد فعل كل شيء
  ...إلى سندي وملجأي الآمن، داعمي ومشجعي الدائم 

  ...وثمرته ابنتهحين ينادونني باسمه أسعد وأزدهي بأني 
  ."والدي العزيز

  إذا رزقت بفرحة فابدأ بها مع أمك
تني معنى الحب من علم... بطلتي ومعلمتي الأولى 

  ...من كان دعائها ورضائها بوصلتي في المسير
  ".والدتي الجميلة

  .إلى من كان سندا لنا في حياتنا وشمعة تضيء بيتنا جدي الغالي رحمك االله
  أراكم بسمتي وأرى جمال الأيام أنتم

...  
  هم أجمل أيامي وعشت معهم الذكريات

...  
يا هدية الرحمن أنت في زمان ندر فيه الإخوان إلى صديقتي ورفيقتي 

  وأخص بالذكر زميلتي التي كانت سندا لي في انجاز هذه المذكرة

  .أسال االله التوفيق لها

  

 
فإن والدي قد فعل كل شيء... م يبقى للآخرين ما يدمونه ليل  

إلى سندي وملجأي الآمن، داعمي ومشجعي الدائم 
حين ينادونني باسمه أسعد وأزدهي بأني 

والدي العزيز"إليك 
إذا رزقت بفرحة فابدأ بها مع أمك

بطلتي ومعلمتي الأولى ... رفيقتي وأماني 
من كان دعائها ورضائها بوصلتي في المسير... والأمان

والدتي الجميلة"إليك 
إلى من كان سندا لنا في حياتنا وشمعة تضيء بيتنا جدي الغالي رحمك االله

أراكم بسمتي وأرى جمال الأيام أنتم أحبكملأفك كيف الكتابة لا تكفي 
..."أختي وإخوتي" 

هم أجمل أيامي وعشت معهم الذكرياتإلى من قضيت مع
..."بنات خالتي" 

يا هدية الرحمن أنت في زمان ندر فيه الإخوان إلى صديقتي ورفيقتي 
  ..."مكارم"

وأخص بالذكر زميلتي التي كانت سندا لي في انجاز هذه المذكرة
  "صفية" 

أسال االله التوفيق لها 
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رفيقتي وأماني 

إلى من كان سندا لنا في حياتنا وشمعة تضيء بيتنا جدي الغالي رحمك االله
الكتابة لا تكفي 

يا هدية الرحمن أنت في زمان ندر فيه الإخوان إلى صديقتي ورفيقتي 

وأخص بالذكر زميلتي التي كانت سندا لي في انجاز هذه المذكرة



  شكر وتقدير
  أنفسنا شرور من  به  ونعوذهديه ونست  ونستغفره  نهيونستع  نحمده  الله  الحمد

 مرشدا ايول  له تجد فلن ضللي من و هتدالم هوف  االله  دهيه  من  أعمالنا ئاتيس ومن
 وسلم  وصحبه  آله وعلى الأمي النبي رسولك و كيونب  عبدك على ملهال صلى و

  :بعد أما مايتسل
 نايعل من تعالى االله أن إلا ، لةيطو و بةمتع المذكرة  هذه في العمل مراحل كانت فقد
 الشاق العمل وحولت ،هلاس  الصعب جعلت التي المخلصة بةيالط  ودهالج من يربكث

  .﴾ فَاعبد وكنُ من الشاكريِن بلِ اللَّه ﴿: تعالى  لقوله  امتثالا  متعة
  هيعل  االله صلى لقاسما أبا سمعت:  قال عنه االله رضي هريرة  أبي ثيحد من  وانطلاقا

  " .االله شكري لا الناس شكري لا من: "قولي سلم و
 هللأ ليبالجم والعرفان بالشكر  نتوجه ، وتعالى  سبحانه االله شكر بعد الأول المقام

 إرشادنا و بمتابعتنا  قام الذي  "محمد بوهالي" الفاضل  الأستاذ بالذكر ونخص الفضل
هذا العمل  إاء إلى  التوصل أجل من ايركث معنا تعب و أخلاقه، وسمو صبره، بطول

  .والاحترام ريالتقد كل منا  فله  المتواضع
  .الأقوم  قيالطر إلى  يهنابتوج  قاموا نيالذ إلى بالشكر  التوجه ننسى لا كما

 يركث في مساعدتنا خلال منجهدهم  و تهموق و مهمعل  لنا قدموا نيالذ كل إلى و
  .ذكرةالم عمر من الفاصلة المحطات من
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 ب 

بسم االله نهتدي والحمد الله الذي بإرادته تتم الصالحات، ونصلي ونسلم علـى خيـر     
ر فيـه  الخلق وسيد المرسلين، سبحان من جعل العلم نورا نهتدي به، وطريقا نافعـا نسـي  

  :بعد لنا نورا ونبراسا نهتدي به، أما والحمد الله الذي بفضله قد وهبنا العلم وجعله
 ونقلـه  أطوارا الإنسانه ورحمته بخلقه، انه خلق تمعظمة االله عز وجل وحك فمن  

الى بلوغه عاقلا رشـيدا،   ،والصباالى طور الطفولة  الأجنةمن حال الى حال، من طور 

الَّذي خلَقَكُم من ضَعف ثُم جعلَ من بعد ضَعف قُوة ثُم جعلَ من بعد قُـوة ضَـعفًا وشـيبةً    اللَّه  ﴿:لقوله تعالى
يرالْقَد يملالْع وهاء وشا يم خْلُق53 الآيةالروم، ( ﴾، ي(.  

يمة، ورغب الحياة الكر أسبابفمنع ما يضره من اعتداء على نفسه وماله، وهيأ له   
  .في كل ما يصلحه ويعود عليه بالنفع

والمعاملات، ولما لهـا   بالأموالتلك المتعلقة  الإنسانفمن القضايا المهمة في حياة   
 أحكامهـا والقوانين الوضعية بشكل دقيق، وعالجت  الإسلاميةتناولتها الشريعة  أهميةمن 

امة لمعـاملاتهم الماليـة،   الع الأسسبالتفصيل، ووضعت لها ضوابط وشروط لتبين للناس 
  .يحرم أويكره  أويباح،  أويندب  أومما يجب 

في معاشه ومعاملاتـه، وعليـه مـدار علاقاتـه      الإنسانجها ضرورة يحتافالمال   
  .لحمايته والدفاع عنه من كل نهب واستغلال الإنسانالتجارية، لذا يسعى 

 وإدارةالتصـرف  والناس يتفاوتون فيما منحهم االله من عقل وقدرة علـى حسـن     
المالية بنفسـه وهـذا هـو     أمورهمن كمل عقله، فاستطاع تدبير وحمايتها، فمنهم  الأموال

لصغر  إمانهم من انعدم عقله وتمييزه لعارض يصيبه، م، والأهليةكامل  أوالعاقل الراشد 
فيعجـز عـن   ) ته، السفه، الغفلـة عالجنون، ال(الأهلية عوارض  بإحدى لإصابته أوسنه، 

  .أمواله وإدارة التصرف
تعتبر فئة القصر من أكثر الفئات التي أجمعت التشريعات على ضرورة حمايتهـا،    

العاجزين  الأشخاصفمن رحمة االله عزوجل أنه شرع الحق في التصرف على مثل هؤلاء 



    مقدمة
 

 
 ج 

عن النظر في أموالهم ومصالحهم حفظا للمال على صاحبه وأوليائه، وحفظا للمجتمع مـن  

قياماً وارزُقُوهم فيها واكْسوهم  ولاَ تُؤتُواْ السفَهاء أَموالَكُم الَّتي جعلَ اللّه لَكُم﴿: ه تعالىالضعف المالي لقول
إِلَيهِم أَموالَهم  دا فَادفَعواْالْيتَامى حتَّى إِذَا بلَغُواْ النكَاح فَإِن آنَستُم منهم رش وابتَلُواْ} 5{وقُولُواْ لَهم قَولاً معروفًا 

  ).6-5الآية النساء، (، ﴾ولاَ تَأْكُلُوها إِسرافًا وبِدارا

فتكون قدرة القاصرين على إبرام التصرفات إما معدودة أو محدودة، فيمنعوا مـن    
مباشرة هذه التصرفات، لذلك أخضعهم الشرع والقانون لنظـام الولايـة أو الوصـاية أو    

  .التقديم، إضافة إلى الكفالة حسب أحوالهم، بقصد تحقيق مصالحهم، وحماية لهم
والقانون   الإسلاميالتصرف في أموال القصر في الفقه  : "وبحثنا هذا المعنون بـ  

، محاولة لمناقشة القضايا المتعلقة بأموال القصر وحدود سلطة النائب الشرعي "الجزائري
    .لسبل الشرعية والقانونية الكفيلة بحمايتهافي التصرف في هذه الأموال وا

  :أهمية الموضوع*  
تكمن أهمية الموضوع في أنه يتعلق بأحد مقومات الحياة الأساسية ألا وهو حفـظ    

وكذا التشريعات الوضعية، ويزيده أهميـة   الإسلاميةالمال الذي يمثل أحد مقاصد الشريعة 
شؤونهم، والتصرف في أمـوالهم، ممـا    أن هذا المال خاص بالقصر العاجزين عن تدبير

  .يقتضي مزيدا من الرعاية والعناية بهم
  :أسباب اختيار الموضوع* 

  :التي دفعتنا للبحث في هذا الموضوع نذكر منها ما يلي الأسبابهناك العديد من   
اعتبار القاصر من ضمن الفئات الضعيفة والعـاجزة عـن تسـيير وتـدبير شـؤونها       -

  .الشخصية والمالية
ما يتعرض له مال القاصر من انتهاك وتعد بسبب ضعف نفوس كثيـر مـن الأوليـاء     -

  .الهم بالباطلوالأوصياء، وطمعهم في أكل أمو



    مقدمة
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الأولياء والأوصياء بأحكام الشـرع والقـوانين الـواردة حـول هـذا      الكثير من جهل  -
  .الموضوع

  :أهداف موضوع البحث* 
  :حثنا هذا نذكرمن أهم الأهداف التي نسعى إليها في ب  

موضوع أحكام التصـرف   القانون الجزائري و الإسلاميدراسة ما جاء في كتب الفقه  -
  .في أموال القصر

  .وعنايته بالفئة الضعيفة وهي فئة القصر الإسلاميإبراز أحكام الفقه  -
  .بيان حرص الإسلام وعنايته باليتيم وإظهار عدالة الشريعة الإسلامية -
  .ياء في المحافظة على أموال القاصر ومصالحهبيان دور الأول -
    :إشكالية البحث* 

  :الرئيسية التالية الإشكاليةبناءا على ما سبق التطرق إليه يمكن طرح   
حماية وصـيانة  والتشريع الجزائري في  الإسلاميكل من الفقه  ةساهمممدى ما   

  أموال القاصر؟
  :ية التاليةوتندرج تحت هذه الإشكالية مجموع الأسئلة الفرع  

حـدود  وما هـي  ما المقصود بالولاية الطبيعية والولاية المكتسبة على أموال القاصر؟  -
  الولي على هذه الأموال؟

ومـا   للتصرف في أمـوال القاصـر؟  ون إذن القاضي فيما تكمن سلطة الولي بإذن وبد -
  المسائل المتعلقة بذلك؟في  الإسلاميموقف كل من المشرع الجزائري والفقه 

  :المنهج المعتمد في البحث* 
لهـذه   الأنسـب المطروحة وتحقيقا للأهداف المسطرة، فمن  الإشكاليةنظرا لطبيعة   

الدراسة الاعتماد على المنهج الوصفي لأنه يتلاءم مع السرد والوصـف ونقـل بعـض    
  .التعريفات كما هي



    مقدمة
 

 
 ه 

ة، فالاستقراء كما تم الاعتماد على المنهج المركب بين الاستقراء والتحليل والمقارن  
يكمن في عرض آراء الفقهاء وبيان أدلتها والتحليل الموضوعي لكـل عناصـر البحـث    
وجزئياته والربط بينها، وارتأينا إلى مقارنة كل جزئية بحسب الفقـه الإسـلامي ونظـرة    

  .القانون لها
  :الدراسات السابقة* 

فـي   ا قليلـة  لسابقة في هذا الموضوع وجـدناه أما بالنسبة للبحوث والدراسات ا  
الجزائر وذلك بالنظر لأهميته، وإن وجدت فهي متفرقة بشكل عناوين في سياق مواضـيع  
وأبحاث أخرى ذات صلة بالموضوع، كالنيابة الشرعية والولاية على المال، وأحكام مـال  

  :أبرز هذه الدراسات نذكراليتيم وغيرها، ومن 
قصر في القانون الجزائري والفقـه  الولاية على مال ال": دراسة موسوس جميلة بعنوان -

الحقوق والعلوم التجارية بجامعـة أحمـد   وهي عبارة عن رسالة ماجستير في  "الإسلامي
أين تناولت هذه الدراسة كل مـن الولايـة    .2005/2006بوقرة بومرداس الجزائر سنة 

نصـر  عالأصلية على أموال القاصر، وهي ولاية الأب والأم ثم الجد، إضافة إلى تناولها 
  .الولاية النيابية على أموال القاصر وهي ولاية الوصي

  .وهو ما تطرقنا إليه في دراستنا في العديد من العناصر الأساسية والثانوية  
 ،"حماية الحقوق المالية للقاصر فـي قـانون الأسـرة   "دراسة غربي صورية، بعنوان  -

أبـو بكـر بلقايـد    معة وهي عبارة عن رسالة ماجستير في القانون الخاص المعمق، بجا
 حـق  حمايةعنصر إلى أين تطرقت في دراستها  .2014/2015بتلمسان، الجزائر، سنة 

، النفقـة  فـي  القاصـر  حق حمايةمن خلال تناولها لكل من  الأموال اكتساب في القاصر
  .التملك في القاصر حق حمايةو

، الولاية عن طريق، أمواله إدارة خلال من القاصر حمايةكما تطرقت إلى عنصر   
  .المال على الولي سلطات خلال من القاصر حمايةو

  .وقد تقاطعت دراستها في كثير من العناصر التي تناولتها دراستنا  



    مقدمة
 

 
 و 

  :صعوبات الدراسة* 
  :الصعوبات التي واجهتنا في هذا البحث نذكر من أبرز  

 بـذلك  مهملـة  لقاصـر وا للوصي الشخصي الجانب على ركزت ساتاالدر معظم أن -
  .له المالي نبالجا

  .المتعلقة بالموضوعالجزائرية قلة الدراسات والمراجع  -
  :خطة البحث* 

 خطـة  نا اعتمـد  ومجموع الأسئلة الفرعية المطروحة البحث إشكالية عن للإجابة  
  :فصلين إلى الموضوعنا من خلالها قسم

ا في المبحث الولاية على مال القاصر تناولنا من خلاله مبحثين، أين تطرقن :الفصل الأول
الأول إلى مفهوم الولاية الطبيعية على أموال القاصر وقسمناه إلى أربعة مطالب تناولـت  
على الترتيب تعريف الولاية الطبيعية، تحديد الولي الطبيعي وأهم شـروطه، خصـائص   

، فـي حـين   الولاية على المال والحكمة منها، ثم انتهاء وظيفة الولي على مال القاصـر 
مبحث الثاني إلى مفهوم الولاية المكتسبة على أموال القاصر، والذي قسـمناه  تطرقنا في ال

بدوره إلى أربعة مطالب تناولت هي الأخرى على الترتيب كـل مـن تعريـف الولايـة     
المكتسبة وتمييزها عن الولاية الطبيعية، كيفية تعيين الولي وشروطه، أنـواع الأوصـياء   

  .كفالةوانقضاء الوصاية، وأخيرا التقديم وال
وقانون  الإسلاميمسائل متعلقة بأحكام التصرف في أموال القصر في الفقه  :الفصل الثاني

 الـولي  سلطاتوقد قسمناه هو الآخر إلى مبحثين، تطرقنا في المبحث الأول إلى . الأسرة
التصرف فـي عقـار   تناولنا من خلاله ثلاث مطالب تمحورت حول  القاضي بإذن المقيدة

أما المبحث الثـاني   .منقولاته وبيع القاصر عقار إيجار، أموال القاصر القاصر، استثمار
وتناولنا من خلاله هو أيضـا   .القاضي بإذن مقيدة الغير الولي سلطاتفقد تطرقنا فيه إلى 

، للقاصر المالية العبادات في الولي تصرفثلاث مطالب تعرضنا من خلالها إلى كل من 
  .سلطته لحدود الولي تجاوز جزاء، والانتفاع الحفظ أعمال في التصرف



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 :تمهيد

  .مفهوم الولاية الطبيعية على أموال القاصر: المبحث الأول
  .مفهوم الولاية المكتسبة على أموال القصر: المبحث الثاني

  .خلاصة الفصل      

 القاصر الولاية على أموال
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  :تمهيد
وقدرته شؤونه عن ممارسة  بسبب انعدام أو نقص الأهلية عند القاصر يكون عاجزا  

فيمنع من مباشرة هذه على إبرام التصرفات القانونية، فتكون قدرته إما معدومة أو محدودة 
التصرفات، ونظرا لعدم اكتمال عقله ورشده وجب علينا عدم تركه يتصرف فـي أموالـه   

وضع وأقر المشرع وتضييعها، وحماية له ولأموالهم لوحده، مما يجعله عرضة لخسارتها 
ة قانونية خاصة يرمي من ورائها إلى تكريس هذه الحماية، ومـن أهمهـا   الجزائري أنظم

  .والذي هو محل دراستنانظام الولاية 
فالولاية تكون إما أصلية تثبت للإنسان ابتداء كولاية الأب على أولاده، أو مكتسبة   

نيابة عنه كولاية الوصي، والقـيم، والكفيـل تحـت    يستمدها ويكتسبها صاحبها من الغير 
مى الوصاية، التقييم، الكفالة، ولا تقوم إلا عند غياب الولاية الأصلية الطبيعية، فالأول مس

يم هذه الفصل إلى مبحثين رئيسـيين، تطرقنـا فـي    أصل والثانية فرع، وعليه فقد تم تقس
الولاية الأصلية على أموال القاصر، والـذي انـدرجت تحتـه    مفهوم إلى : المبحث الأول
( ولاية الطبيعية على أموال القاصـر ال تعريف: على التوالي كل من تناولتأربعة مطالب 
خصـائص الولايـة   ، )المطلب الثـاني (، تحديد الولي الطبيعي وشروطه )المطلب الأول
  ).المطلب الرابع( انتهاء الولاية على أموال القاصر .)المطلب الثالث(والحكمة منها 

الولاية المكتسبة على أموال القاصر مفهوم : في حين تطرقنا في المبحث الثاني إلى  
) الوصـاية ( ، تعريف الولايـة المكتسـبة   والذي تم تقسيمه هو الآخر إلى أربعة مطالب 

، كيفية تعيين )ولالمطلب الأ( وتمييزها عن الولاية الطبيعية ومقصد الشريعة من تشريعها
  ).لمطلب الثالثا( ، أنواع الأوصياء وانقضاء الوصاية)المطلب الثاني(الوصي وشروطه 
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  .الولاية الطبيعية على أموال القاصرمفهوم : المبحث الأول
الولاية هي نظام أقره المشرع الجزائري يعمل على حماية أموال القاصـر، فهـي     

، يتولى بموجبها )القاصر(وسيلة شرعية تمنح للولي حق التصرف في شؤون المولى عليه 
تسمح له بإدارة أموال القاصر نيابة عنه لحسابه  القانونية التي شخص تتوفي فيه الشروط 

وظيفة إجبارية، فهي تلك الولاية المستمدة من الشارع ومصلحته، كونها نيابة أصلية ذات 
  .من غير إنابة أحد

الولاية الطبيعية على أموال القاصر في المطلب  تعريف: وسنتناول في هذا المبحث  
، وبعـدها نتطـرق إلـى    في المطلـب الثـاني   الأول، ثم تحديد الولي الطبيعي وشروطه

ولاية على إلى انتهاء الأخيرا نتطرق الولاية والحكمة منها في المطلب الثالث، و خصائص
  .أموال القاصر في المطلب الرابع

  .على أموال القاصرالطبيعية الولاية  تعريف: المطلب الأول
في الفقـه الإسـلامي   التصرف في أموال القصر ( تضى البحث الذي بين أيدينا اق  

ضرورة التعريف بالمصطلحات التي جاءت في هـذا العنـوان   إلى ، )والقانون الجزائري
بالمـال فـي   ولذلك تناولنا في هذا المطلب التعريف بالولاية في الفرع الأول ثم التعريف 

  .صر في الفرع الثالثبالقاالفرع الثاني والتعريف 
  .الولاية مفهوم: الفرع الأول

عليه لتولي شؤونه ورعاية مصـالحه وإدارة أموالـه     ينوبلقاصر إلى من يحتاج ا  
، فنجد أن المشرع وضع فكان من الضروري وضع نظام قانوني يسعى لتحقيق هذا الهدف

، وفـي  )ثانيا(، وفقها )أولا(لغة هذا النظام وهو نظام الولاية، الذي سنحاول التعريف بها 
  ).ثالثا(الإصلاح القانوني 
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  :تعريف الولاية لغة/ أولا
وولِّي  "بكسر الواو وفتحها"ولي الشيء وولِّي عليه ولاية مأخوذة من الفعل الثلاثي   

المتـولي لأمـور   وهو الناصر وقيل : الأمر إذا قام به الولي، والولي في أسماء االله تعالى
  .فيهاالوالي، وهو مالك الأشياء جميعا المتصرف : العالم، ومنن أسمائه عزَّوجل

والولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل، وما لم يجتمع ذلك فيها لم ينطلق عليه اسم   
  .الولي

  .الإمارة والنقاية الولاية بالفتح المصدر، وبالكسر الاسم، مثل: وقال سيبويه  
النكاح الذي يلي عقد : والولي ولي اليتيم الذي يلي أمره ويقوم بكفايته، وولي المرأة  
أيما امرأة نكحـت بغيـر إذن   «: ، وفي الحديث1، ولا يدعها تستبد بعقد النكاح دونهعلليها
  2.»وليها أي متولي أمرها: فنكاحها باطل، وفي رواية وليها

اللّـه ولـي الَّـذين آمنـواْ يخْـرِجهم مـن        ﴿: وقد ورد ذكر الولي في الكتاب العزيز، قال تعالى  
الجاثية، الآيـة  (، ﴾ واللَّه ولـي الْمـتَّقين   ﴿: وقال أيضا). 257البقرة، الآية (، ﴾ لنورِالظُّلُمات إِلَى ا

19.(  
  .في الفقهتعريف الولاية على المال / ثانيا

اختلف تعريفها بحسب اختلاف المذاهب الإسلامية، فمنهم من اعتبرها سلطة ومنهم   
  .أو توكيل شرعيمن اعتبرها قدرة 

  3.»تنفيذ القول على الغير شاء أم أبى« : هي: ية عند الحنفيةالولا -01

                                                           
، ص 2005لبنان،  -، دار صادر، بيروت15جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، ج - 1

 . 407، 406ص 
، وقال الألباني 10101: ، كتاب النكاح، رقم الحديث259سنن الترمذي، بتخريج محمد ناصر الدين الألباني، ص  - 2

 .حديث حسن
، )ن.س.د(، 2لبنـان، ط  -، دار المعرفة، بيروت2زين الدين ابن نجيم الحنفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج - 3

 .17ص 
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وما يترتـب عـن   «، »هي توكيل شرعي لقولهم«  :الولاية عند المالكية والحنابلة -02
إذا  الولاية كتوكيل المالكة والوصية، والأصل في الولاية ولاية الزواج، والمـراد بـالولي  

  1.»أطلق ولي المرأة
القدرة الشـرعية علـى التصـرف    «: عرفها الشافعي بأنها: فعيةالولاية عند الشـا  -03

الصحيح النافذ، سواء تصرف الإنسان لنفسه أو لغيره، نيابة من الشارع أومن الإنسان مع 
  2.»كالوصاية والوكالةإقرار 
الولاية الطبيعية علـى   أنفقهاء الشريعة اجمعوا على  أنمن هذه التعريفات يتضح   

من هو تحـت   أو تنمية أموالية يتولى بموجبها الولي الشرعي حفظ المال هي نيابة شرع
مصلحة الغير الـذين   أوولايته جبرا، لعجزه عن النظر فيها، تحقيقا لمصلحة المولى عليه 

  .لهم حقوق على أمواله
الشرع لشخص آخر فتكون تصرفاته نافـذة حتـى دون   بمعنى أنها سلطة يمنحها   
  3.رضاه

  .لقانونيعلى المال في الاصطلاح اتعريف الولاية : ثالثا
 ـ    ه وحفظـه  هي سلطة يثبتها المشرع لشخص معين يمكنه من رعاية المـولى علي

  4.وتنميته بالطرق المشروعة
: منـه  47فقد عرفها القانون النموذجي العربي الموحد لرعاية القاصرين في المادة   

هذا المـال والعنايـة بـه    هي حفظ مال القاصر، وكل ما له علاقة ب: الولاية على المال«
  .»وتنميته

                                                           
 .315ص  ،2010، دار عالم الكتب، الرياض، 04ابن قدامة، المغنى، ج - 1
 .160محمد الخطيب الشربيني، المرجع السابق، ص  - 2
 .28عبد السلام الرفعي، نفس المرجع السابق، ص  - 3
، -دراسـة مقارنـة   –عبد االله سعيد محمد ربابعة، الوصاية في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني  - 4

 .23، ص 2005أطروحة دكتوراه في الفقه وأصوله، الجامعة الأردنية، كلية الدراسات العليا، كانون الأول، 
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في الفقه الفرنسي بمعنيين واسع، يشـير إلـى    »la tutelles«ورد تعريف الولاية   
جميع التدابير بموجب القانون المدني لضمان المساعدة لفئات معينة من الأشخاص غيـر  

ى ضيق، ويعني الوصاية لأحـد ... القادرين على التصرف وفقا لمصالحهم كليا أو جزئيا
  1.من القانون الفرنسي 360المؤسسات التي أنشأت بموجب المادة 

قيام شخص راشد كبير على شخص قاصـر فـي تـدبير    : عرفت أيضا على أنها  
  2.وإنفاقات شؤونه المالية من عقود وتصرف

  .تعريف المال: الفرع الثاني
 ـ    ادات، المال هو قوام الحياة وأساس المعاملات والعلاقات التجارية، وكـذلك العب

وحفظ المال مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، لذلك اهتم الإسلام بالمال، مما يجعلنـا  
  ).ثالثا(قانونا  ،)ثانيا(فقها  ،)أولا(نتوقف على بيان المال وتعريفه، لغة 

  .لغة: أولا
جاء في لسان العرب المال وهو ما ملكته من جميع الأشياء، وماَل الرجـل يمـول     

ويالَم مله غيره الًوولَ مثله وملْ وهو رجل مالٌ و مويو3.إذا صار له مال وتصغيره م  
وورد في مختار الصحاح المال بأنه المال المعروض ويقال رجل مـالٌ أي كثيـر     

  4.المال وتمول الرجل صار له مال
وكان في الأصل ما يملك من الذهب والفضة، ثم أطلق على كل ما يقتنى، ويملـك    

   5.من الأعيان، وأكثر ما يطلق المال عند العرب على الإبل لأنها كانت أكثر أموالهم
   

                                                           
معيفي، سلطة الولي، على أموال القصر في الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة، رسالة ماجستير في القانون  الهادي - 1

 .10، ص 2013/2014، كلية الحقوق، بن عكنون، 01الخاص، فرع قانون الأسرة، جامعة الجزائر 
 .28عبد السلام الرفعي، المرجع السابق، ص  - 2
 .223ابن منظور المرجع السابق، ص  - 3
 .239، ص 1953، 7باب الميم، المطبعة الأميرية، القاهرة، ط: الرازي محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح - 4
هـ، ص 1399، 4أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، المكتبة العلمية، ج - 5

373. 



  الولایة على مال القاصر                                                                  :الفصل الأول

 
13 

  .في الفقه: ثانيا
 ـ عرف الفقه الإسلامي منهجيين رئيسيين في تعرف المـال     ة، مثّـل الأول مدرس

  ).المالكية، الشافعية، الحنابلة(الحنفية، ومثل الثاني مدرسة الجمهور 
  :نهجين وذلك على النحو التاليوسنورد تعريف كل من الم  

  :تعريف المال عند الحنفية -01
اسم لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا به، لكن باعتبار صفة «: المال هو: قال الحنفية  

  .»التمول والإحراز
  .»ما من شأنه أن يدخر للانتفاع به وقت الحاجة«هو : وقالوا في تعريفه كذلك  
إحرازه والتصرف فيـه   لمصالح الآدمي وأمكن اسم لغير الآدمي خلق«: وقيل هو  

  1.»تيارعلى وجه الاخ
والعبد وإن كان فيه معنى المالية، ولكن لـيس  ... «: قال صاحب التعريف الأخير  

  2.»بمال حقيقة، حتى لا يجوز قتله وإهلاكه
هو ما يميل إليه الطبع، ويمكـن ادخـاره لوقـت    ... «: قائلا: وتعقبه ابن عابدين  

لا يعد مالا كالميتة والدم، والمراد بالطبع هنا الطبع ما ينفر منه الطبع ليه فكل الحاجة، وع
  3.»العام وليس طبع إنسان بعينه

  » ، ويمكن ادخاره لوقت الحاجةيميل إليه الطبع ما«: وقيل هو  
والذي استقرت عليه مجلة الأحكام العدلية هو التعريف الأخير مع بعـض الزيـادة     
ليه طبع الإنسان، ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة منقولا كان أو غيـر  ما يميل إ «:فقالت
  4.»منقول

                                                           
، 1عام في الفقه الإسلامي، أكاديمية نايف العربية للعلـوم الأمنيـة، ط  نذير بن محمد الطيب أوهاب، حماية المال ال - 1

  10م، ص 2001 -هـ1422الرياض، 
 .11نفس المرجع، ص  - 2
حماية المال العام بالدولة الحديثة في ضوء الشريعة الإسـلامية، جامعـة   : أماني فوزي السيد حمودة، بحث بعنوان - 3

 .08م، ص 2012 -هـ1437سلامية، القصيم، كلية الشريعة والدراسات الإ
 .11نذير بن محمد الطيب أوهاب، المرجع السابق، ص  - 4
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  :تعريف المال عند الجمهور -02
مـا تمـول   والمعروف من كلام العرب أن كـل   «: عرفه ابن عبد البر :عند المالكية -

  1.»، وهذا التعريف يشمل الأعيان والمنافعوتملك فهو مال
عليه التملك ويستبد به مالك عن غيره إذا أخذه مـن   ما يقع«: وعرفه الشاطبي بأنه  
  2.»وجهه

  : عند الشافعية -
متلفه بضـمانه، ويبـاح   كل ما له قيمة بين الناس، ويلزم «: عرف الشربيني المال  

  3.»والاختيارشرعا الانتفاع به حال السعة 
يمة يباع أن اسم المال لا يقع إلا على ماله قالشافعي في تعريف المال وذكر الإمام   

   4.بها، وتلزم متلفه وان قلت ومالا يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه بذلك
ما يباح نفعه مطلقا، أو يبـاح اقتنائـه بـلا    «: عرف البهوتي المال بأنه :عند الحنابلة -

  5.»حاجة
أن يكون المبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة مـن  «: قال ابن قدامة في باب البيع  

  6.»غير ضرورة
لوا مالية المنافع، فالحنفية لم يقو وهناك خلاف بين المنهجين، حيث أنهم اختلفوا في  

، الأول التمول ويعنـي صـيانة   بمالية المنافع لأن صفة المالية إنما تتثبت بالأشياء بأمرين
إمكانيـة  : الشيء وادخاره لوقت الحاجة، والمنافع لا يتصور فيها التمول، الأمـر الثـاني  

                                                           
 .05، ص 1967 -هـ1387، 2ابن عبد البر، التمهيد، ج - 1
 .17هـ، ص 1417، دار ابن عفان، 2إبراهيم بن موسى محمد الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، ج - 2
 .342م، ص 2000 -هـ1421، 2ج، دار الكتب العلمية، جالخطيب الشربيني، مغنى المحتا - 3
هــ، ص  1403جلال الدين عبد الرحمان ابن أبي بكر السيوطي، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، بيروت،  - 4

327. 
، 1، ط2منصور بن يوسف البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، عالم الكتب للطباعـة والنشـر والتوزيـع، ج    - 5
 .464م، ص 1997 -هـ 1417لبنان،  -روتبي
لبنـان،   -زين الدين المنجي بن عثمان بن أسعد بن المنجي الحنبلي، الممتع في شرح المقنع، دار خصر، بيـروت  - 6
 .14م، ص 1997، 2، ط3ج
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، أن يكون للشيء وجود مادي خارجي كحق الابتكار وسكن الدار وغير ذلـك الحيازة أي 
أما جمهور العلماء فقد ذهبوا إلى مالية المنافع وذلك لأن المنـافع لا تقصـد بـذاتها بـل     

أن يكون الشيء ذا قيمـة  : لمنافعها، فالمالية عند الجمهور تتحقق بوجود عنصرين، الأول
أن يكـون مبـاح    :والثـاني . واء ماديا كان أم معنويـا بين الناس عينا أو منفعة على الس
  1.الاستعمال في حال السعة والاختيار

  :التعريف المختار -
كل ما كان له قيمة «: بالنظر لتعريفات الفقهاء يظهر أن التعريف المختار للمال هو  

  :، وذلك لسببين»بين الناس، وجاز الانتفاع به شرعا في حال السعة والاختيار
  .هذا التعريف للأعيان والمنافع معا شمول -
زهد الفقهاء في عـدها   مسايرته للتطور الإنساني في الاعتداء في كثير من الأشياء التي -

  2.مالا بينما أصبحت ذات قيمة في عصرنا هذا
  .تعريف المال في القانون: ثالثا

 ـ  المتأخرين إطلاقيكاد القانون يتفق مع    را مـن  من فقهاء الحنفية، ويتقـارب كثي
 المال في الفكر القانوني هو الحـق ذو القيمـة الماليـة    أن اصطلاح جمهور الفقهاء، ذلك

 أومنفعـة   أووبعبارة أخرى كل ما له قيمة مادية يعتبر في النظر القانوني مالا عينا كان 
عناوين المحـلات  تعمال لشخصية وذلك كحق الامتياز وحق اسا أوحقا من الحقوق العينية 

  3.حقوق الابتكارالتجارية و
   

                                                           
هـ، ص 1396لبنان،  -محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، دار الفكر العربي، بيروت - 1

52. 
أيمن فاروق صالح زعرب، استغلال الوظيفة في الاعتداء على المال العام في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير في  - 2

  .41م، ص 2007 -هـ1428الفقه المقارن، الجامعة الإسلامية، كلية الشريعة والقانون، غزة، 
  .11، ص )ن.ب.د(ية، الدار الجامعية، أحمد فرج حسين، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلام -3
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  .القاصر: الفرع الثالث
فـة الأسـاليب   القاصر هو مستقبل أي مجتمع، لذا يتعين الحفاظ عليه وتـوفير كا   
ونموه ونضجه بطريقة إيجابية متوازنة، إلى أن يحسن التصرف ويصبح متكـاملا  لحمايته 

 )ثانيـا ( اصـطلاحا ) أولا(قادرا على إدارة شؤونه، وسنعرض في هذا الفرع تعريفه لغة 
  ).ثالثا(وأنواعه 

  .تعريف القاصر لغة: أولا
  1.من قصر على الشيء، إذا تركه عجزا أو عجز عنه ولم يستطعه ولم يبلغه  

، )72ن، الآيـة  الـرحم (، ﴾ مقْصورات فـي الْخيـامِ   حور ﴿ :والقصر الحبس، قال تعالى  

طْمـثْهن إِنـس       فـيهِن  ﴿: مقصورات بمعنى حبسن على أزواجهن، وقال تعالى ي لَـم ف الطَّـر اتـرقَاص
ملَهقَب  انلَا ج2.لا يطمعن إلى غيرهمأي مصونات ).56الرحمن، الآية (، ﴾و  

  3.والقاصر هو العاجز عن التصرف السليم  
  .في الاصطلاح الشرعي: ثانيا

  :وردت عدة تعاريف للقاصر منها   
اء سواء كـان فاقـدا لهـا، كغيـر المميـز      هو من لم يستكمل أهلية الأد: القاصر  

  4.والمجنون أو ناقصها كالمميز
فالقاصر يطلق على الصغير والمجنون ومن في حكمهمـا كـالمعتوه وذو الغفلـة      

القاصر أيضا على كل إنسان لم يستكمل أهليته لصغر سنه أو لعـارض   والسفيه، ويطلق
  5.من عوارض الأهلية، كالجنون والعته والغفلة والسفه

                                                           
  .95ابن منظور، المرجع السابق، ص  - 1
 .505م، ص 1997، تحقيق يوسف الشيخ محمد، لبنان، 2، ط2أحمد بن محمد علي القيومي، المصباح المنير، ج - 2
 .354م، ص 1988لبنان،  -، دار النفائس، بيروت2، ط1محمد رواس قلعجي، معجم لغة الفقهاء، ج - 3
 .746، ص 1997سوريا،  -، دار الفكر المعاصر، دمشق7وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج - 4
، مكتبـة  الوفـاء القانونيـة،    1بلقاسم شتوان، النيابة الشرعية في ضوء المذاهب الفقهية والقـوانين العربيـة، ط   - 5

  .52م، ص 2014الإسكندرية، مصر، 
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لفـظ  فيطلق على الصغير الذي لم يبلغ مبلغ الرجـال   أما في الشريعة الإسلامية   
  1.اليتيم لفقد أبيه

إِلَـيهِم أَمـوالَهم ولاَ    الْيتَامى حتَّى إِذَا بلَغُواْ النكَاح فَإِن آنَستُم منهم رشـدا فَـادفَعواْ   وابتَلُواْ ﴿: قال تعالى  
تَأْكُلُوهن كَانمواْ وركْبا أَن ياربِدافًا ورفَـإِذَا     ا إِس وفرعأْكُـلْ بِـالْما فَلْيـيرفَق ن كَانمو ففتَعسا فَلْي يغَن    هِمإِلَـي ـتُمفَعد
مالَهو06النساء، الآية (، ﴾ أَم.(  

أباه، لأن أباه هـو  في الآدميين من فقد اليتيم : " وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى  
  2".الذي يهذبه ويرزقه وينصره

  .يفي الاصطلاح القانون: ثالثا
شخص ذكر أو أنثى لم يبلغ سن الرشـد القـانوني، نصـت     القاصر قانونا هو كل  
 كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقليـة «: من القانون المدني الجزائري 40المادة 

  .»سنة كاملة 19، وسن الرشد مباشرة حقوقه المدنيةولم يحجز عليه يكون كامل الأهلية ل
وهي نفس التعاريف التي يقدمها فقهاء القانون، فمثلا عرفه الدكتور كمال حمـدي    

سن الرشد القانوني، ذلك لان حياة الفرد تنقسـم قانونـا الـى    القاصر الذي لم يبلغ :" بأنه
الطبيعـة نفسـها    أنشدا، ذلـك  مرحلتين، الأولى يكون فيها قاصرا والثانية يكون فيها را

  3.قسمت الحياة الى مراحل عدة تبعا للتقدم الجسماني والعقلي للإنسان
كلمة قاصر  أن" في المجال الجنائي: حمود مصطفى القاصربينما يعرف الدكتور محمود م

حتـى   أوتعني الشخص الذي لم يصل الى سن البلوغ الجنائي أي سن المسؤولية الجنائية 

                                                           
، ص 2009، دار الكتاب الحـديث، القـاهرة،   )ط.د(الطلاق وحقوق الأولاد الصغار، نور الدين بولحية، الزواج و - 1

49. 
هــ  1425، مجمع الملك فهد، السـعودية،  34أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، مجموع الفتاوى، باب الحضانة، ج - 2

 .108م، ص2004
 .17، ص2003ف، الإسكندرية، مصر، كمال حمدي، الأحكام الموضوعية في الولاية على المال، منشاة المعار - 3
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 أنعقوبة، فهي كلمة تنطوي على مفهوم محدد ولـذلك يكـون مـن الاوفـق     سن تحمل ال
  1.الخاصة بالقصر الجائحين الأحكاملقانون  الأحداثيستعاض عن التعبير بقانون 

  .وشروطه تحديد الولي الطبيعي: المطلب الثاني
 إنابـة تثبت الولاية الطبيعية على مال القاصر للولي الذي اقره الشارع من غيـر    
الفـرع  ( وشروطه )الأولالفرع (وسنتطرق في ذلك الى تحديد من هو الولي الطبيعياحد، 
  .)الثاني

  .الولي الطبيعي في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري: الفرع الأول
 الأسـرة الولي الطبيعي على المال توجب علينا تحديده في كل من قـانون  لمعرفة   

  .)انياث( والفقه الإسلامي) أولا( الجزائري
  .في قانون الأسرة الجزائري الطبيعيالولي : أولا

بعد وفاته، في  الأمثم  للأبالجزائري الولاية على مال القاصر  الأسرةجعل قانون   
القصـر، وبعـد    هوليا على أولاد الأبيكون : تنص على انه إذ: ، الفقرة الأولى87المادة 

 الأم بإعطاءالفقه الإسلامي،  أحكامبذلك ، وقد خالف المشرع 2"محله قانونا الأموفاته تحل 
المالكيـة والحنفيـة والحنابلـة، لا    : الفقهاءعلى مال القصر، بينما جمهور  أصليةولاية 

  3.عن طريق الوصاية إلايعطونها هذا الحق 
من نفس  03له الحضانة، حسب ما جاء في الفقرة   الولاية تمنح لمن أسندت إنثم   
، رغـم  "القاضي الولاية لمن أسندت له حضـانة الأولاد يمنح  وفي حالة الطلاق:" المادة

                                                           
رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة، كليـة الحقـوق، مصـر،     -دراسة مقارنة -طه زهران، معاملة الأحداث جنائيا، - 1

 .31، ص 1973
هـ، المعدل 1404رمضان  09: ، الموافق لـ1984يونيو  09المؤرخ في  11-84:  من القانون رقم 87المادة  - 2

، المتضمن لقانون الأسرة الجزائري، الجريدة الرسمية، العـدد  2005المؤرخ في فبراير  05-02: رقم والمتمم بالأمر
 .2005فيفري  27المؤرخة في  15

  .223بلقاسم شتوان، المرجع السابق،ص  - 3
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 إذجاء في الفقرة الأولى مـن ذات المـادة،    على قيد الحياة، وهذا يناقض ما الأبوجود 
  1.الأبتقرر حق انتقال الولاية على مال القصر للام بعد وفاة 

أولـى   لأما أنمن المقرر شـرعا وقانونـا   :" فقد جاء في قرار المحكمة العليا انه  
فان القضاء بخـلاف  ومن ثم ... خيف على دينه إذا إلاكانت كافرة،  بحضانة أولادها ولو

  2.والقانونيةالشرعية  لأحكاميعد خرقا  المبدأهذا 
 الأمتحـل   الأبمن المقرر قانونا انه في حالة وفاة : للمحكمة العليا آخروفي قرار   

صر يعين القاضـي متصـرفا خاصـا    محله في حالة تعارض مصالح الولي ومصالح القا
بخلاف ذلك يعـد مخالفـا   بناءا على طلب من له مصلحة، ومن ثم فان القضاء  أوتلقائيا 
  .للقانون
كان ثابتا أن قضاة المجلس لما قضوا بمنح الولاية لغير الأم بعـد وفـاة الأب   ولما   

  3.دون إثبات التعارض بين مصالح القصر فقد خالفوا القانون
ين فقهاء الشريعة الإسلامية، على انه لا ولاية لكافر على مسلم، مهما ولا خلاف ب  

جعلَ اللّه للْكَافرِين علَى الْمؤمنين سـبِيلا  ﴿:لقوله تعالى 4كانت درجة قرابته لَن يالنساء، الآيـة  (﴾،  و

141.(  
مسلم مثلا المسيحي على الفيشترط اتحاد الدين بين القاصر ووليه، فلا تثبت ولاية   

، لسيدنا نوح مهما كانت درجة القرابة بينهما، لان اختلاف الدين يقطع النسب، لقوله تعالى

حٍ   ﴿ :عندما دعا ربه لينقذ ابنه من الغرق ـالص ـرلٌ غَيمع إِنَّه ك لأَه نم سلَي إِنَّه ا نُوحهود، (﴾،  قَالَ ي

  .)46الآية 
                                                           

، ديـوان  4بلحاج العربي، قانون الأسرة وفقا لأحدث التعديلات ومعلقا عليه بقرارات المحكمة العليا المشـهور، ط  - 1
 .437م، ص 2010المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، منشورات كليك، 1، ط1جمال سايس، الاجتهاد الجزائري في مادة الأحوال الشخصية، قرارات المحكمة العليا، ج - 2
 .644،ص 2013المحمدية، الجزائر، 

 .874، ص2جمال سايس، المرجع السابق، ج - 3
، 1ت لطلبة الماجستير، فرع قانون الأسرة، كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائرتقية عبد الفتاح، مطبوعة قدم - 4

 .28م، ص2012/2013السداسي الثاني، سنة 
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جمع على اعتبار وحدة الدين بين الـولي والمـولى   وعليه فان كل الآراء الفقهية ت  
بـان جعـل    الأسـرة شرعا، وقد خالفها المشرع الجزائري في قانون  آمرةقاعدة عليه، 

  1.الحضانة والولاية على مستوى واحد
  .في الفقه الإسلامي الولي الطبيعي: ثانيا

الصغار، وهو للولي الشرعي على  ابتدءاالشريعة الإسلامية فتكون الولاية في  أما  
فلمـن تكـون    الأبولكن لو تـوفي   الأكثر شفقة عليهم لأنه .الأربعة الأئمةباتفاق  الأب

  2 .الولاية على أموال القصر
  :اختلف الفقهاء في ترتيب الولاية على القاصر على النحو التالي  

  :ليلثمانية على الترتيب التاالولاية على مال المحجور تثبت  أنذهبوا الى  :الحنفية -
، وليس فوصيه، فوصي وصيه، ثم الجد فوصيه، فوصي وصيه، ثم القاضي ووصيه الأب

لان  والعم وغيرهم ولاية التصرف على الصغير في ماله والأخ الأملمن سوى هؤلاء من 
  3.الأخ والعم قاصرا الشفقة

م ثم لوصيه ووصي وصيه، ثم للحاك للأبالولاية على مال الصغير  :المالكية والحنابلة -
  4.وصيه أو

يكون وصيا من قبل القاضـي،  عينه القاضي  فإذاللجد عندهم، لا ولاية  أنيتضح   
، فلا تكون بالأب وإنمامنه سلطته، ويعللون ذلك بان الجد لا يدلي للصغير بنفسه، ويستمد 

  5.والعم كالأخله الولاية على المال 
  

                                                           
 .29تقية عبد الفتاح، نفس المرجع السابق، ص  - 1
دار  ،5، تحقيق معوض علي، وعبد الموجود عـادل،ج 1علاء الدين الكساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط - 2

 .155، ص 1997الكتب العلمية، 
 .231المرجع نفسه، ص  - 3
  .323ص ، المرجع السابق،ابن قدامة، المغنى - 4
  .222بلقاسم شتوان، المرجع السابق، ص - 5
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وصي مـن تـأخر منهمـا ثـم     ثم الجد ثم ال للأبالولاية على مال الصغير  :الشافعية -

آئــي إِبـراهيم وإِسـحق       ﴿: لقوله تعالى 1.الأبالقاضي ثم نائبه والجد عندهم بمثابة  لَّـةَ آبم ـتعاتَّبو
 قُـوبعيسـيدنا   أجـداد فقد سمى االله إبراهيم أبا مع انه كان مـن   ).38يوسف، الآية (، ﴾ و

هو كالأب يقوم مقامه عنـد عـدم   ، فبالأصالةيوسف عليه السلام، ولان ولاية الجد ثابتة 
  2.وجوده، حقيقة وعرفا

، ثم للجد أعلاه، وقدما على غيرهما كولاية النكاح فـان  للأبالولاية تثبت  إنقالوا   
فقدم على غيره ثـم  نائب عنهما  لأنهالموجود منهما،  إليهولا جد فلمن يوصي  أبلم يكن 

 وصيه، لقوله صلى االله عليه وسلم أوضي وصي الوصي، فان لم يكن وصي وصيه، فالقا
  .)السلطان ولي من لا ولي له(

الفقهاء لمن يكون وليا  آراءبعد استعراض : على المال الأولياءوالراجح في ترتيب   
للجد، قبل  الأبيثبتون الولاية بعد  إذالشافعية  رأيعلى مال الصغير ومن في حكمه، هو 

ديم الوصي عليه منافيا لما القران الكريم، ولان تقعليه في  الأباسم  لإطلاق الأبوصي 
  3 .المودة والمحبةمن العمل على تقوية أواصر  تقتضي به الشريعة الإسلامية،

  .شروط الولي على المال: الفرع الثاني
له الولاية مجموعـة مـن الشـروط    تنعقد  يتوفر في الولي الذي أنيشترط الفقهاء   

والشـريعة  ) أولا(الأسرة مول بالولاية في كل من قانون لتحقيق اكبر حماية للقاصر المش
  .)ثانيا( الإسلامية

   

                                                           
 .173، ص02الشربيني محمد الخطيب، المرجع السابق، ج - 1
 .35حمدي كمال، المرجع السابق، ص - 2
، أحكام الأسرة الخاصة بـالزواج والفرقـة   2والشافعي جابر عبد الهادي سالم، ط الشرتباضي رمضان علي السيد - 3

 .222،ص 2006وحقوق الأولاد في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء، منشورات كلية القانون، بيروت، لبنان،
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  .الأسرةفي قانون  :أولا
 الجزائـري ولكـن يمكـن    الأسـرة لم يرد ذكر شروط الولي صراحة في قانون   

، التي تناولت الشروط الواجب توافرها في الوصي حيـث  93استنتاجها من خلال المادة 
، حسن التصرف، وللقاضي أمينايكون مسلما بالغا  أني الوصي يشترط ف:" نصت على انه

  1.تتوفر فيه الشروط المذكورةلم  إذاعزله 
 2.على المال الأوصياءفالمشرع نص في المادة على الشروط الواجب توافرها في   
  :وهي

لا ولاية لكافر على مسلم، واتفق الفقهاء على منع الكافر من الولاية على  إذ :الإسلام -1
على المـال، لان ولايـة    أوالمسلم مهما كانت درجة قرابته منه، سواء ولاية على النفس 

  3.الكافر على المسلم تشعر بذل المسلم، وهذا ممنوع
  .فلا ولاية لمجنون على نفسه فكيف بغيره .المتهيئة لقبول العلمهو القوة  : العقل -2
  .فلا ولاية لعاجز :القدرة على إدارة أموال القاصر -3
  .فلا ولاية لقاصر على غيره: البلوغ -4
  .حفظ المال وعدم تضييعه :الأمانة -5
  .فلا ولاية لسفيه أو مبذر أو سيء التدبير :حسن التصرف -6
  4.عدم تعارض مصالح القاصر ومصالح الولي -7

  .في الفقه الإسلامي: ثانيا
  :يلي مال ماالفقهاء في الولي على الفقد اشترط  :في الشريعة الإسلامية أما  

                                                           
 .، المرجع السابق05-02من قانون الأسرة الأمر  93المادة  - 1
 .37 كمال حمدي، المرجع السابق، - 2
 .358علاء الدين الكساني، المرجع السابق، ص  - 3
الحسن محمد الراغب الاصفهاني، المفردات في غريب القران، حققه محمد سيد كيلاني، مكتبـة البـاني الحلبـي،     - 4

 .341، ص 1961مصر، 
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 والرشد، لان من فقـد وصـفا مـن هـذه     والحرية والعقل ويتحقق بالبلوغ :التكليف -أ 
للولاية على ماله فكيف يكون وليـا   أهلاناقصها فلا يكون  أو الأهليةالأوصاف كان فاقد 

  .على مال غيره
ولاية لمجنون ولا لصغير، لقصور عقولهم على النظر في مصـالحهم وتنفيـذ   فلا   
رفع القلـم  "  :ف في حق غيرهم، لما ورد عن النبي صلى االله عليه وسلم، انه قالالتصر

  1."عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل
  .يعقلان لا لأنهماالحديث عدم تكليف الصبي والمجنون  أفاد  

جعلَ اللّه للْكَافرِين علَى  ﴿: تعالى المسلم على المسلم لقوله فلا ولاية لغير :اتحاد الدين -ب لَن يو
 ـبِيلاس يننمؤلان اتحاد الدين فيه الدافع على وقره الشفقة ورعايـة   ).141 الآيةالنساء (، ﴾الْم

   2.فلا تثبت ولاية إلا على أولاده القصر إن اسلموا مع أمهم المصالح،
كبيرة ولا يصر علـى صـغيرة، لان    يرتكبالشرع فلا  بأحكامهي الالتزام  :العدالة -ج

 لأوامـر على الاستقامة ملازما للتقوى متبعا  وأقواله أفعالهالفاسق غير مؤتمن وان تكون 
  3.االله ومجتنبا لما نهى االله عنه

وليس المقصود السفيه المحجور، لأن لا ولاية له علـى غيـره،    :أن لا يكون سفيها -د
مال القاصر، أو هو العامل بخلاف مقتضـى العقـل   على  المبذر الذي يخشى منه ولكن 

وجمع أهل الشرب واللهو والفسق يطعمهم ويسقيهم ويسـرق   ع للمغنيينوالشرع، مثل الدف
  4.في النفقة ويفتح باب الجائزة والعطاء عليهم

                                                           
دار المعـارف،   ، اعتنى به مشهور حسن سـلمان، 4أبو داوود سليمان بن الأشعث السخستاني، سنن أبي داوود، ج - 1

 .244الرياض، ص
 .37كمال حمدي، مرجع سابق، ص  - 2
سيف رجب قزامل، النيابة عن الغير في التصرفات المالية، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، دار المنهج للنشر  - 3

 .111والتوزيع، عمان، الأردن، ص
 .537سليم رستم الباز، ص  - 4
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للفقهاء في اشتراط القدرة على القيام بمهام الولاية  :القدرة على القيام بمهام الولاية -هـ
  :وصاية قولانأو ال

يشترطون القدرة على القيـام بمهـام الولايـة أو الوصـاية      للمالكية والشافعية :الأول -
يضعف عن القيـام بنفسـه فكيـف     واستدلوا بأن ذلك تقتضيه طبيعة الولاية، لأن العاجز

   1.بغيره، وهو ينافي مصلحة المولى عليه
م بمهـام الوصـاية ويعـين لـه     للجمهور وهو جواز الوصاية للعاجز عن القيا :الثاني -

  2.القاضي من يساعده
واستدلوا بأن العاجز إذا كان من أهل الولاية والأمانة يصح الإيصاء له والـراجح    

رغبة الموصي، ولو كان غير قادر بنفسـه علـى القيـام بمهـام      قول الجمهور باعتبار
  .اعدهالوصاية، فيمكن له أن ينيب القادر، أو يطلب من القاضي تعيين من يس

فإذا وجد تعارض بين مصالح الـولي   :عدم تعارض مصالح الولي ومصالح القاصر -و
  .ومصالح القاصر، يعرض أموال القاصر للخطر لا تمنح له الولاية

فإذا ثبت وجود عداوة، فلا ولاية له على القاصـر حفاظـا    :عدم وجود عداوة بينهما -ز
    .على أمواله

ي في مال القاصر مقيد بمصلحة المولى عليـه  مما تقدم نستخلص أن تصرف الول  

ه   ولاَ تَقْربواْ مالَ الْيتيمِ إِلاَّ بِالَّتي ﴿: لقوله تعالى ـدلُـغَ أَشبتَّى يح نسأَح ي34الإسراء، الآيـة  (، ﴾ ه.( 

  .فيجب أن تتوفر في الولي على المال الشروط المذكورة
لحماية أموال القصـر مـن التصـرفات    فهذه الشروط ضمانات شرعية وقانونية   

  .الواردة عليها من قبل أوصيائهم، فنقترح تعميم هذه الشروط لتشمل الأولياء

   

                                                           
 . 2993، ص 4مي وأدلته، جوهبة الزحيلي، الفقه الإسلا - 1
 .181سيف رجب قزامل، المرجع السابق، ص  - 2
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  .خصائص الولاية على المال والحكمة منها: المطلب الثالث
 أوالولاية تنهض لتحل مكان أهلية التعاقد بقصد ترشـيد تصـرف مـن انعـدمت       

شـرعت   إذال ولا صاحبه، ر بذلك المرعية، فلا يتضرعنه نيابة شبالنيابة  أهليتهقصرت 
  .ع وصون حقوقهاحفاظا وحماية للقاصر من التلف والضي

نتطرق في هذا المطلب إلى خصائص الولاية كفرع أول والحكمة منها كفـرع  سو  
  .ثاني

  .خصائص الولاية على المال: الفرع الأول
إدراجهـا وفقـا لـثلاث    منح المشرع الجزائري الولاية على المال خصائص، تم   
  :كما يلي تقسيمات

  .الولاية نيابة شرعية قانونية: أولا
توليا بيان أحكام وحدود الولاية ومستحقاتها، وما على الـولي  لأن الشرع والقانون   

في حق موليه معرضا للـرد وولايتـه معرضـة    سوى التقيد بحدودها وإلا كان تصرفه 
  1.للإسقاط والسلب

  . إلزامية الولاية نيابة: ثانيا
خولا للأبوين نيابة إلزامية على نفس وحال أولادهم فهـي حـق    فالشرع والقانون  

  .وواجب في آن واحد، فليس لهما حق مطلق تفي الاختيار في قبولها أو ردها
  .الولاية ذاتية وأصلية: ثالثا

 ـفلا تحتاج إلى حكم لتثبيتها ما عدا الحضانة حالة الفرقة    ة الزوجية كمباشرة تربي
  2.الولد وعلاجه وتعليمه وإدارة أمواله ورعاية سائر حاجياته

   

                                                           
 .51زوبيدة إقروفة، المرجع السابق، ص  - 1
 51نفس المرجع، ص  - 2
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  .الحكمة من الولاية الأصلية على المال: الفرع الثاني
يعجز القصر من تميز النفع من الضرر لانعدام أو نقص أهليتهم، فـإذا تصـرفوا     

ى وأضروا بمصالح غيرهم، فكان لزاما أن يعين لهم من يرعأضروا بأنفسهم ومصالحهم 

حـق سـفيها أَو ضَـعيفًا أَو لاَ     ﴿: مصالحهم ويصون حقوقهم، عملا بقوله تعالى فَإن كَان الَّذي علَيه الْ
يعط   ).288البقرة، الآية (﴾، أَن يملَّ هو فَلْيمللْ وليه بِالْعدلِ  يستَ

مـن انعـدمت أو   لتحل محل أهلية التعاقد بقصد ترشـيد تصـرف   فالولاية تنتهي   
  1.قصرت أهليته بالنيابة عنه نيابة شرعية، فلا يتضرر بذلك المال ولا صاحب المال

وأَنفقُوا مما  ﴿: المال مال االله والإنسان مستخلف فيه ولذلك لقوله تعالى: بالنسبة للمال  
ضعه فـي أيـدي مـن    فوجب ترشيد إنفاقه بو). 07الحديد، الآية (، ﴾مستَخْلَفين فيـه   جعلَكُم

يتصفون بالأمانة وحسن التصرف من المستخلفين، فقد اعتبر الإسلام المال عنصرا لازما 
في الحياة وعده من الضرورات الخمس، التي لابد من الحفـاظ عليهـا، ولـذلك جعلـت     
الأموال وسائل لتحقيق المصالح الدنيوية والأخروية، وحذر من تركها في أيدي السـفهاء  

، ﴾ قيامـاً  ولاَ تُؤتُـواْ السـفَهاء أَمـوالَكُم الَّتـي جعـلَ اللّـه لَكُـم        ﴿: خافون عليها، إذ قال تعـالى الذين لا ي

  ).05النساء، الآية (
فالغرض من تنصيب الولي هو النظـر فـي   : أما بالنسبة لصاحب المال  

من الولايـة  ، إذ لولاه لضاعت أمواله، فالهدف مصالح القاصر الذي يتعذر عليه ذلك
هو ترشيد التصرفات لتكون في مصلحة المولى عليـه، إذ أن ضـياع أمـوال القاصـر     

  2:تتمخض عليه المفاسد التالية

                                                           
 .48عبد السلام الرفعي، المرجع السابق، ص  - 1
  .50، 49المرجع نفسه، ص  - 2
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الأمة في حفظ كيانها، لهـذا  تشرد فئة من أفراد المجتمع وهي فئة القصر التي قد تقيد  -

ش   ﴿: ال عزوجـل ليتقوا االله في أبناء غيرهم، فقذكر االله الأولياء بسوء حال الأبناء  ولْـيخْ
  ).09النساء، الآية (، ﴾خافُواْ علَيهِم فَلْيتَّقُوا اللّه ولْيقُولُواْ قَولاً سديدا  الَّذين لَو تَركُواْ من خلْفهِم ذُريةً ضعافًا

ظـة  إيواء المتشردين، لأن الراشدين لم يتحملوا مسـؤولية المحاف زيادة تحمل المجتمع  -
  .على مصالحهم، فلزمت الولاية على أموال العاجزين عن حفظها وتنميتها

إلى صون حقـوق  وكما أن الولاية شرعت لحفظ أموال المولى عليه، فإنها تهدف أيضا  -
الغير المالية المتعلقة بأمواله، فعدم الحفاظ على أموال القاصر يؤدي إلى فـوات حقـوق   

  .الغير عليه الدائنين والورثة
  .على مال القاصرانتهاء وظيفة الولي : طلب الرابعالم

عدد قانون الأسرة الجزائري أسباب انتهاء وظيفة الولي على مال القاصـر، فـإذا     
سنتعرض في هذا المطلب  توفر سبب من هذه الأسباب انتهت وظيفته بقوة القانون وبالتالي

د تنتهي انتهاء قضائيا قانونيـا  وق) الفرع الأول(في انتهاء وظيفة الولي انتهاء طبيعيا إلى 
  ).الفرع الثاني(

  .انتهاء وظيفة الولي انتهاء طبيعيا: الفرع الأول
وظيفية الولي قد تنتهي بصفة طبيعية إذا مات أو بعجزه عن ممارسة وظيفته كـأن    

أو فقدانها كلية، فيصبح بدوره فـي  يصاب بمرض عقلي أو حالة من حالات نقص الأهلية 
  1.حاجة إلى ولي

  .انتهاء وظيفة الولي بالعجز :أولا
ى نهايـة وظيفـة الـولي،    لم يبين لنا المشرع الجزائري نوع العجز الذي يؤدي إل  

كما قد يرتبط بسن هذا الأخيـر، فحالـة   يرتبط بالصحة البدنية والعقلية للولي، فالعجز قد 

                                                           
 -، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع عين مليلـة 1الحسين بن شيخ آث ملويا، قانون الأسرة، دراسة تفسيرية، ج - 1

 .97، ص 2014الجزائر، 
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 ـتجعل هذا الولي غير قادر على مالعجز  خاصـة  ر باشرة أمور الولاية على ولده القاص
  .المالية منها

  .انتهاء وظيفة الولي بموته: ثانيا
يعد الموت من الأسباب التي تؤدي إلى انتهاء وظيفة الولي على مال القاصر وقـد    

أورد المشرع الجزائري لفظ الموت في تقنين الأسرة بصفة عامة، فقد يكون موت الـولي  
ا فإن وظيفته تنتهي بداهـة،  أو موت حكمي، فإن كان موت الولي موتا طبيعيموت طبيعي 

فيمكن وقف الولاية على القاصـر متـى زوال   فقدان الأما في حالة الموت الحكمي بسبب 
  1.أو صدور الحكم بموتهالوقف سبب 

  .انتهاء وظيفة الولي انتهاء قضائيا أو قانونيا: الفرع الثاني
ب ارتكابـه  تنتهي كذلك وظيفة الولي بصدور حكم قضائي بإسقاط الولاية عنه بسب  

وكذلك عنـدما  لجريمة مصحوبة بعقوبة تكميلية تتمثل في الحظر عليه في أين يكون وليا، 
   2.يصدر حكم بالحجر عليه لسبب ما، وقد يكون الحجر قانونيا

عليه من طرف القضاء ويكون ذلك إذا اعتداه وتنتهي وظيفة الولي في حالة الحجر   
  .العته، السفه أو الغفلة أحد عوارض الأهلية المتمثلة في الجنون،

بمانع من موانع الأهلية، المتمثلة فـي  أما الحجر عليه قانونا يكون في حالة إصابته   
  .الغياب، العاهة المستديمة أو الحكم بعقوبة جنائية

  .يصبح الولي عاجزا عن القيام بوظيفة الولاية الحالتين وفي كلتا  
نصرف في أحوال القاصر تصرف من وتنتهي وظيفته أيضا عندما يثبت أن الولي ي  

شأنه أن يلحق ضررا بمال القاصر، وتسقط الولاية أيضا إذا ما ثبت تخلف شـرط مـن   
  3.الشروط الواجب توافرها في الولي

   
                                                           

 .257بلقاسم شتوان، المرجع السابق، ص  - 1
 .97الحسين بن شيخ، المرجع السابق، ص  - 2
 .170جميلة موسوس، المرجع السابق، ص  - 3
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  .الولاية المكتسبة على أموال القصرمفهوم : المبحث الثاني
 آخـر  يكن للقاصر ولي شرعي يتولى شؤونه وإدارة أمواله، يتولى شـخص  لم إذا  

رعاية لمصالحه، وذلك عن طريق نظام الولاية المكتسبة وهي ما تعـرف   هذه المسؤولية
  .كفيل أومقدم،  أوعن طريق وصي،  أمابالولاية النيابية، فتكون هذه الأخيرة 

  :مطالب أربعالمبحث الى  وعليه تم تقسيم هذا  
يـة، ومقصـد   وتمييزها عـن الولايـة الطبيع   )الوصاية(الولاية المكتسبة تعريف   

المطلـب  ( ، كيفية تعيين الوصي وشروطه)المطلب الأول (وحكمتها الشريعة من تشريعها
المطلـب  (التقـديم  الكفالة و، )المطلب الثالث( وانقضاء الوصايةأنواع الأوصياء ، )الثاني
  ).الرابع

وتمييزهـا عـن الولايـة    ) الوصاية( المكتسبةتعريف الولاية : طلب الأولالم
  .يعهاتشر صد الشريعة منالطبيعية ومق

هي نظام من احد أنظمة النيابة الشرعية التي تعمل على حمايـة أمـوال    الوصاية  
تختلف عنها في كـون الولايـة صـفة     أنها إلاالقاصر، فالوصاية لها نفس وظيفة الولاية 

شـرعت   أنهـا  إذالوصاية فهي صفة اختياريـة،   أماتستمد من القانون مباشرة،  إلزامية
  .فاظا على مال القاصر والاستغلال الأمثل لهحرصا وح

وتمييزهـا عـن    )الفـرع الأول ( وسنتطرق في هذا المطلب، الى تعريف الوصاية  
  ).الفرع الثالث( من تشريعها ومقصد الشريعة ) الفرع الثاني(الولاية الطبيعية 

  .تعريف الوصاية: الفرع الأول
 وتعريـف الوصـاية اصـطلاحا   ) أولا(في هذا الفرع تعريف الوصاية لغة نتناول   

  ).ثالثا( وتعريفها قانونا )ثانيا(
  .تعريف الوصاية لغة: أولا

بفتح الواو وكسرها، مصدر مشتق من الفعل الرباعي أَوصى، ويقال : الوصاية لغة  
وأوصـيته   وصيا،  أوصيت إليه أي جعلته: عهد إليه، وقول أحدهم: ووصاّهأوصى الرجل 
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بمعنى واحد، وتواصى القوم أي أوصى بعضهم بعض، والاسـم   ووصيته إيصاء وتوصية
ما أوصيت به، والوصي الذي يوصى له، وهو مـن  : ية، والوصية أيضاالوصاة والوصا

وصي وجمعهما جميعا أوصياء، ومن العرب من لا يثني الوصـي ولا  الأضداد، والأنثى 
   1.يجمعه

حالـة  له على غيب منه والوصاية لغة أيضا تعني طلب شخص شيئا من غيره ليفع  
  2).يتصرف في أمره وماله بعد موته: ومعنى جعله وصيه( .حياته وبعد مماته

، وصلته ووصيت إلى من باب وعد أوصيهوصيت الشيء بالشيء : وقال الفيومي  
وأوصـيته  : فلان توصية وأوصيت إليه إيصاء، والاسم الوصاية بالكسـر والفـتح لغـة   

صاكُم بِه لَعلَّكُم تَعقلُـون  ﴿: وله تعالىفقبالصلاة، أمرته بها، وعليه  و كُمالأنعـام، الآيـة   (، ﴾ ذَل

ثْلُ حـظِّ الأُنثَيـينِ    يوصيكُم اللّه ﴿: وقوله تعالى). 153 لذَّكَرِ مل كُملاَدي أَو11النساء، الآيـة  (، ﴾ف.( 

   3.أي يأمركم
  .)فقها( تعريف الوصاية اصطلاحا: ثانيا

بعد وفاته، أو غيبـة  طلب شيء من غيره ليفعله  «: لحنفية الوصاية بقولهمعرف ا  
  4.»كقضاء دينه فالوصاية عند الحنفية إنابة بعد الموت أو الغيبة

هذا التعريف  ويميل عقد يوجب نيابة عن عاقده بعد موته،«: بأنها وعرفها المالكية  
عقد يوجـب  : مل نوعين، أحدهماللوصاية نوعا من الوصية، إذا الوصية عند المالكية تش

  5.»في ثلث عاقده يلزمه بموته، والثاني ما ذكرته في تعريف الوصاية عند المالكيةحقا 
  :وتعريف الوصاية عند الشافعية هما  

                                                           
 .394جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، المرجع السابق، ص  - 1
 .32اسم شتوان، المرجع السابق، ص بلق - 2
 .253الفيومي، المصباح المنير، ص  - 3
  .66الشربيني، المرجع السابق، ص - 4
، )ن.س.د(، 9، دار الفكر، بيروت، ج)ط.د(أبو عبد االله محمد بن أحمد عليش، منح الجليل شرح مختصر الجليل،  - 5

 .503ص 
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  .»هو إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت«: التعريف الأول -
  1.هو العهد على من يقوم على أولاده بعده: التعريف الثاني -

جعل التصرف لغيره بعد موته، فيما كـان لـه التصـرف    «: بأنهها الحنابلة وعرف  
  2.»فيه

وهذا التعريف كما يظهر من أجمع التعريفات التي ذكرت، إذ به بيـان للتصـرف     
الذي تجوز به الوصاية، لكنه جاء عاما ينطبق على الوصية إذ جعـل الوصـاية بمنزلـة    

  .الوصية
ديونـه واقتضـائها، ورد   قضاء : تصرفات التاليةوتشمل الوصاية عنيد الحنابلة ال  

الودائع، واستردادها، وتعريف وصيته، والولاية على أولاده الذين له الولاية علـيهم مـن   
الصبيان والمجانين ومن لم يؤنس رشده، والنظر لهم في أموالهم بحفظها، والتصرف تفيها 

  3.بما لهم الحظ فيه
  .قانوناتعريف الوصاية : ثالثا

تعريفا خاصا بنظام الوصاية ولا بالوصي، إلا أن فقهاء  ذكر النصوص القانونيةلم ت  
حسـن  (الجبـوري  القانون أوردوا بعض التعريفات نذكر منها ما جاء في قول الـدكتور  

النيابيـة أو المكتسـبة    بالولايةأن الوصاية نوع من أنواع النيابة وتسمى «: )صالح جمعة
عنـه  بإقرار الشارع فيكتسب صاحبها من الغير نيابـة   وهي التي تكون بتسليط من الغير

  4.»خاصا كالأب والجد أو عاما كالقاضيسواء كان وليا 

                                                           
، بيروت، دار الكتاب الإسلامي، )ط.د( طالب شرح روض الطالب، أبو يحي زكريا بن محمد الأنصاري، أسنا الم - 1
 .67، ص 03ج
، ص 1998، 6ج لبنـان،  بيروت، الفكر، دار المغني، المقدسي، أحمد بن االله عبد الدين موفق محمد أبو قدامه ابن - 2

142. 
 . 335، المرجع السابق، ص منصور بن يونس بن إدريس البهوتي - 3
، مؤسسة الرسالة، القـاهرة،  1لجبوري، الولاية على النفس في الشريعة الإسلامية والقانون، طصالح حسن جمعة ا - 4

 . 37، ص 1976
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شـبيه   هـو نظام لرعاية أموال القاصر، ف « :الوصاية بأنها الفقيوعرف الدكتور   
فكلاهما يحمي أموال القاصر، ولكن الولاية أساسها القرابة والشفقة فهـي لا  بنظام الولاية 

، واسـتلزم الأمـر   تطبيق نظام الولايةتكون إلا للأب والجد الصحيح، فإذا توفيا استحال 
خص تتوافر فيه شروط معينة لتكون له الولايـة علـى   بنظام الوصاية، أي تعيين شالأخذ 

في الأوجه مال القاصر، والغرض من نظام الوصاية هو صيانة ثروة القاصر واستثمارها 
   1.»ةالتي تعود عليه بالمنفع

 والتصرف بإدارتها ريالصغ أموالرعاية  يتولى مختار شخص هو وعليه فالوصي  
القانون، وهذا الاختيار قد يأتي مـن جانـب الأب فيحتـل     له رسمها التي الحدود في هايف

لـم   إذ إلا تختار لا وهيوصيه المرتبة الثانية من بعده، وإما أن يكون من جانب المحكمة 
  2.وهو ما يسمى في قانون الأسرة بالمقدم للأب، وصي ولا ولي هناكيكن 

كل شخص غير الأب والجد يعهد إليه بالمحافظة على «: أما الوصي فقد عرفه بأنه  
  3.»حقوق القاصر وإدارة أمواله بالنيابة عنه

من يقوم مقام غيره لإدارة تركته بعـد وفاتـه وتـدبير شـؤون     «: كما نعرف بأنه  
سمي بالوصي المختـار وإن  ، فإن أقامه لأب أو الجد أولاده الصغار ومن في حكمهم من

  4.»أقامه القاضي سمي بوصي القاضي
   

                                                           
 .75، ص 2002محمد السيد الفقي، مبادئ القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  - 1
زائري، مجلة دائرة البحوث والدراسات محمد امين مودع، حماية أموال القاصر على ضوء تعديل قانون الأسرة الج - 2

 .53، ص 2021، الجزائر، 02، جامعة البليدة01، العدد05القانونية والسياسية، المجلد 
 .339، ص 1998محمد حسن منصور، نظرية الحق، منشأة المعارف، الإسكندرية،  - 3
 .277، ص 1996، ، دار الفكر العربي، القاهرة1علي الحفيق، أحكام المعاملات الشرعية، ط - 4
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  .ة على المال عن الولاية الطبيعيةتمييز الولاية المكتسب :الفرع الثاني
  :تتميز الولاية الطبيعية عن الولاية المكتسبة في بعض النقاط نذكر أهمها  

الغير سواء بالتعيين من الولي أو القاضي فـي حـين أن    الوصاية تكون مكتسبة من -01
الولاية الطبيعية فهي طبيعية مستمدة من الشرع، وذلك لتوفر رابطة الـدم بـين الـولي    

  .والقاصر المشمول بالولاية
الوصاية تثبت لكل شخص تتوفر فيه الصفات اللازمة لتولي التكليف، أمـا الولايـة    -02

  .جد والأمفهي كما رأينا حق للأب وال
الوصاية تستوجب عرضها على القاضي ليقدر تثبيتها بعد التحقق من توافر الشروط  -03

المنصوص عليها في القانون، بينما الولاية تستوجب عرضها على القاضي لكونها مستمدة 
  .من قوة القانون

ولايـة  الولاية الطبيعية على المال تثبت بسبب القرابة وليس لها صور على خلاف ال -04
المكتسبة على المال التي تأخذ صور متعددة بالنظر إلى مصادرها والسلطات الممنوحـة  

  .للوصي
فهناك الوصي المختار، وهو الذي يختاره الأب أو الأم أو الجد لكي ينوب علـيهم    

  .مال القاصر بعد وفاتهفي رعاية 
مال القاصـر،  إذن هو الوصي الذي يختاره من ثبت لهم حق الولاية الطبيعية على   

  .بشرط أن يعرض على المحكمة التصديق عليه
وهناك الوصي المعين، فإذا لم يكن للقاصر وصي مختار أو تثبته المحكمة بالرغم   

الطبيعي على مال القاصر، فإن المحكمة هي التـي تتـولى   من افتراضه من طرف الولي 
  1.عندئذ تعيين الوصي

   

                                                           
 والسياسية، القانونية والدراسات البحوث مجلة القصر، أموال على الولاية مجال في القضائي الاجتهاد أحمد، عيسى - 1

  .97، 96 ص البليدة، جامعة الحقوق، كلية



  الولایة على مال القاصر                                                                  :الفصل الأول

 
34 

  .ع الوصاية وحكمتهالشريعة من تشريمقاصد ا :الفرع الثالث
 الإنسـان حكم وظيفة يؤديها وغاية يحققها، كل ذلك من اجل جلـب مصـلحة   لكل   

ودرء المفسدة عنه، لذا حرصت الشريعة الإسلامية على نفس القاصر وماله ومنعها مـن  
تغلال من خلال تشريع نظام الوصاية، ويمكن بيان أهم مقاصد الشريعة في الوصـاية  الاس

  :التاليةمن خلال النقاط 
  :جلب المصلحة: أولا

إن من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية في شريعة الوصاية حفظ الموصـى عليـه      
ويسـتغل الاسـتغلال   وحاله، وقد كان من مصلحة من لا يستقل بشؤونه أن يحفظ مالـه،  

  .الأمثل من قبل أكفاء
الرعية  الراعي علىوقد قيدت تصرفات الولي الأمر بالمصلحة، إذ نفاذ تصرفات   

   1.ولزومه عليهم متوقف على وجود الثمرة والمنفعة لذلك التصرف دينية كانت أم دنيوية
  :استثمار المال :ثانيا

اهتمت الشريعة الإسلامية بحفظ مال الأمة، وتقوية شوكتها بـه وحرصـت علـى      
استثمار المال، ولكنه حرص مختلف على الأنظمة الاقتصادية الأخرى، فهدف الاسـتثمار  

  :ي الإسلام يتمحور على جانبين هماف
  .نماء المال في صورته الجزئية -
  2.تحقيق التنمية الاقتصادية -

ومن جوانب حث الشريعة الإسلامية على استثمار المال تشريع الوصاية التي يقوم   
 ـت من خلالها الوصي باستثمار مال القاصر، فلو ك زكت أموال القاصر دون وصي فإن ذل

  .تثماريحجزها عن الاس
   

                                                           
 .247م، ص 1983هـ 1403لبنان،  -، دار الغرب الإسلامي، بيروت1الزرقاء، شرح القواعد الفقهية، ط - 1
، الإمارات العربية المتحـدة، مركـز جمعيـة    1عز الدين زغيبة، مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية، ط - 2

 .  111م، ص 2001الماجد، 
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  .ودفعه عن القاصر إزالة الضرر :ثالثا
حرص الإسلام على صون أموال الأفراد من العبث والضرر، ولذا جعل الحجـر    

   .على المفلس عند طلب الغرماء وإحاطة الديون بماله
، أي تجب إزالته »الضرر يزال«: القاعدة الفقهية التي تقولومن هنا صاغ الفقهاء   

  . عه فحسب، وإنما إن استطعنا دفعه قبل وقوعه فهو حقيقة المقصودوقووليس المراد بعد 
وبعد بيان حرص الإسلام على إزالة الضرر عن المال يظهر أين مـال القاصـر     

مال شخص غير قادر على التصرف فيه فيحتاج  لأنهيحتل أهمية كبيرة في ذلك الحرص، 
   1.ر عنهوتشريع يؤدي إلى كمال حفظه، ونفي الضر احتياطإلى مزيد 

  .مساعدة العاجز :رابعا
يولد الإنسان عاجزا عن القيام بشؤونه، فيحتاج إلى من يرعاه ويدله على ما ينفقـه    

تعطيه القدرة على القيام بذلك بنفسه، وقـد يطـرأ   ويبعده عماَّ يضره، إلى أن يبلغ مرحلة 
  .يرعاهعليه بعد هذه المرحلة طارئ من جنون أو سفه، يقتضي عودة حاجته إلى من 

ثبوت ولاية النظر للقادر على العاجز عن النظر أمر مشروع «: سانياالك وقد قال  
  .»ومعقول
ولما كانت حاجات الإنسان كثيرة، ومصالحه متعددة، كان من المتعذر عليه القيـام    

  2.بعدد منها في آن واحد، لذا شرعت الوكالة وأجيز له توكيل من ينوبه في بعضها
  .لموصى عليهوق احفظ حق :خامسا
إذا لم تتناول الوصـاية حفـظ حقوقـه الشخصـية     لا أثر لمساعدة الموصى عليه   

  .والمالية، التي بها قيامه وصلاحه في الدنيا والآخرة
فالوصي يحافظ على القاصر وماله، ويمنع ماله من الاستغلال والأكل بالباطل من   

  3.لى حمايتهغير مستحقيه ممن يطمعون فيه، لضعف صاحبه وعدم قدرته ع
                                                           

 .42عبد االله محمد سعيد ربابعة، المرجع السابق، ص  - 1
 .112عز الدين زغيبة، المرجع السابق، ص  - 2
 43جع السابق، ص المرنفس عبد االله محمد سعيد ربابعة،  - 3
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  .كيفية تعيين الولي وشروطه :ثانيالمطلب ال
الوصي هو الشخص الذي ينوب عن القاصر في حال عدم وجود ولـي شـرعي     

لصالح القاصر في الحدود التي  وإدارتهاوذلك بالتصرف فيها يتولى إدارة أمواله وشؤونه، 
  .رسمها القانون، مع ضرورة مراعاة الشروط التي ينص عليها القانون

، والشروط الواجب توافرها في )الأولالفرع ( لهذا يتعين علينا دراسة كيفية تعيين الوصي
  ).الفرع الثاني( الوصي

    .الوصيكيفية تعيين : الفرع الأول
قلنا سابقا أن الولاية تثبت بقوة القانون، وأساس منحها صلة الـدم بـين الوصـي      

ولا باختيـار وصـي مـن طـرف     والقاصر، لكن خلافا على ذلك أن الوصاية تكـون أ 
الأشخاص المخول لهم قانونا، ثم يأتي بعد اختيار الوصي تثبيته من طرف القاضي عـن  

  .طريق الموافقة عليه، وهذا ما سنعرضه في هذا الفرع
و  92لقد نظم المشرع الجزائري كيفية تعيين وتثبيت الوصي في نـص المـادتين     

الجد تعيين وصي  أو للأبيجوز :" 1ى انهمنه عل 92بحيث نصت المادة  ،ج.أ.من ق 94
  ...".لذلك بالطرق القانونية أهليتهاثبت عدم  أو أمورهتتولى  أملم تكن له  إذاالولد القاصر 

يجب عرض الوصاية على القاضـي  " 2:ج على انه. أ.من ق 94كما نصت المادة   
  3".إلغائها أو لتثبيتها الأببمجرد وفاة 

والجـد،   للأبقد منحتا سلطة اختيار الوصي  أنهماه، يتضح من نص المادتين أعلا  
وقيدتهما بشرط تثبيت القاضي لهذا الاختيار أي ضرورة المصادقة عليه من قبل القاضـي  

  .المختص

                                                           
 .، المرجع السابق11-84القانون رقم من  92المادة  - 1
 .، المرجع السابق11-84من القانون رقم  94المدة  - 2
، 2003عبد العزيز مقفولجي، الرشداء عديمي الأهلية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، جامعة الجزائر،  - 3

  .70ص 
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طبيعيا ومنطقيا باعتباره صاحب الولاية  أمرا الأبكان تعيين الوصي من قبل  فإذا  
اء حق الاختيار للجد الذي لم يعترف له الطبيعية على ولده القاصر، فانه لا يمكن فهم إعط

بالولاية الطبيعية على مال القاصر عل النحو الذي مر علينا في دراسة الولاية الطبيعيـة  
  .على مال القاصر في حين لم يمنحها حق اختيار الوصي

أم تتولى ثبت عدم وجود  إذا إلاالجد تعيين وصي للقاصر،  أو للأبولا يجوز  هذا  
بحسب القانون، هذا ما تضـمنته المـادة    أهليتهاثبت عدم  أوأموال القاصر رعاية وإدارة 

يثبت بكافـة الطـرق القانونيـة، كشـهادة الوفـاة       الأموعدم وجود :" ... ج.أ.من ق 92
بالحكم القضائي الـذي   أوكانت الوفاة طبيعية،  إذاالمستخرجة من سجلات الحالة المدنية 

، التـي تـنص   ج.أ.من ق 109المادة  لأحكامقدها، طبقا ف أواقره بالفقدان في حالة غيابها 
موتـه،   أوالمفقود هو الشخص الغائب الذي لا يعرف مكانه ولا يعرف حياته "  1:على انه

ثبت وفاتها حكميا وقضـى   إذا، كما تثبت بحكم الوفاة الحكمي "بحكم إلايعتبر مفقودا ولا 
  .ج.أ.من ق 113المادة  لأحكامالقضاء بذلك طبقا 

، رغـم وجودهـا،   الأمعدم أهلية  إثباتالجد اختيار وصي بعد  أو للأبما يمكن ك  
وذلك بتقديم مـا يثبـت    القاضي أمام أهليتهافقد  أووذلك بتقديم كل من يثبت حالة انعدام 

تقديم حكـم   أو، أهليتهاانقص  أوالقاصر مما اعدم  أمالجنون الذي أصاب  أوالسفه والعته 
  .أهليتهاحقها وكان متبوعا بعقوبة تبعية لعدم الذي صدر عنه في الحكم  أوالحجر عليها، 

على القاضي لتثبيتها فـي  عرضها م لكي تقوم الوصاية بل يجب الأولا يكفي وفاة   
والذي يتوجب عليه التأكد أولا من  الأسرةعريضة يقدم لقاضي شؤون يل ذعلى  أمرشكل 
الجد، لان الوصاية مضافة الى مـا بعـد    أو الأبوكذلك وفاة  أهليتهاانعدام  أو الأموفاة 

النظـر فـي الشـروط    المتاحة قانونا، ثم ينتقـل الـى    الإثباتالموت، وذلك بكل طرق 
لا، ولـه عنـد    أمكانت متوفرة في شخص الوصي المختـار   إذاالمنصوص عليها قانونا 

                                                           
  .، المرجع السابق11-84:  رقممن القانون  109المادة  - 1
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لك، يمنع ذسلطة التعيين وتثبيت الوصي كما له سلطة رفض التثبيت لسبب النظر في هذه 
  .يل عريضة ويوقعه ليثبت به الوصايةذعلى  أمروالقانون لم ينص على شكل 

وصـي واحـد، وذلـك    مـن   أكثروالجد سلطة اختيار  للأبهذا وقد منح القانون   
فللقاضـي اختيـار    الأوصياءتعدد  وإذا:" نصهاج ب.أ.من ق 92/02بتصريح نص المادة 

  ".القانون من هذا 86 المادة أحكاممنهم مع مراعاة  الأصلح
طـرق  ذلك التعدد بكافـة   إثباتالجد، عليهم  أو الأب أوصياءوعليه في حالة تعدد   
القانون لم يحدد كيفية صدور الاختيـار، ومـا    أنالقانونية على اعتبار  أوالعرفية  الإثبات

حين عرض الوصاية عليه لتثبيتها لكي يختار من هو التحقق في الاختيار  إلاعلى القاضي 
قدر لحماية أموال القاصر، وله السلطة التقديرية الكاملة في ذلك، ومن ثمة يثبتـه  وا أصلح

  1.على ذيل عريضة لكي تصبح الوصاية قائمة أمربموجب 
   .الشروط الواجب توافرها في الوصي: الفرع الثاني

هو نائب عن القاصر يقوم بتمثيله وإدارة شؤونه وأمواله، وحتـى يكـون    الوصي  
   .تلك الوظيفة، لابد من توفر شروط معينة سنعرضها في هذا الفرعمؤهلا للقيام ب

 بالإجمـاع اء الى مجنون و طفـل  ح الايصن مكلفا، أي بالغا عاقلا، فلا يصيكو أن  -01
  .ولا غيرهما أنفسهما، فلا يليان الأهليةفاقدا  لأنهما

عليـه   مـولى  لأنـه  إليه الوصاية لا تصح: العلماء أكثرلعاقل فقال الصبي ا وأما  
لان احمد  إليهقياس المذهب صحة الوصاية : كالطفل والمجنون، وقال القاضي من الحنابلة

 أرجـح والقول الأول ، يكون قد جاوز العشر أنلابد  هذانص على صحة وكالته، وعلى 
   .الولاية أهللان الوصاية ولاية وليس الصبي من 

ية لكافر ولا، ولا لوصاية ولايةمسلما، لان اكان الموصى عليه  إنيكون مسلما  أن  -02

جعلَ اللّه للْكَافرِين علَـى الْمـؤمنين سـبِيلا    ﴿:على مسلم لقوله تعالى لَن يالآيـة  ،سورة النسـاء (﴾،  و 

                                                           
 .71عبد العزيز مقفولجي، نفس المرجع السابق، ص  - 1
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 فـي مـؤمنٍ إِلا ولاَ ذمـةً    لاَ يرقُبـون  ﴿ :كما قال تعالى على مسلم مأمون، لان الكافر غير )141
طَانَـةً     أَيها الَّـذين  يا ﴿ :الكافر عدو كما قال تعالى أنكما  ،)10الآية  ،التوبة( ﴾، آمنـواْ لاَ تَتَّخـذُواْ بِ

ضَـاء مـن أَفْـواههِم ومـا تُخْفـي          من دونكُم لاَ يأْلُونَكُم خبالاً ل آ(﴾،صـدورهم أَكْبـر    ودواْ مـا عنـتُّم قَـد بـدت الْبغْ

  ).188 ، الآيةعمران
وائتمـان،   الوصي فاسقا لان الوصـاية ولايـة   يكون  أن يكون عدلا فلا يصح أن  -03

  1 .الأمانة أهلوليس الفاسق من 
  .أمينويجعل معه بصحة الوصاية الى الفاسق : لة الحنابوقال الخرقي من   

  .القاضييخرجه  ولكن تصح الوصية الى الفاسق : وقال السرخسي من الحنفية
  .الوصاية الى الفاسق لأنه ليس من أهل الولاية والأمانةلا تصح  أنهاوالصحيح   

يهتدي الى التصرف في الموصى به فلا يصح الايصاء الى سفيه وهرم مغفل،  أن  -04
  .إليهمونحوهم لعدم المصلحة في الوصاية 

لى البيـع  لا يقدر ع الأعمىالمذهب الشافعية، لان يكون بصيرا، وهذا قول في  أن  -05
قادر  لأنه، الأعمىالى غيره، وقال الجمهور بصحة الوصاية  أمر إليهوالشراء فلا يفوض 

على البيع والشراء ولو سلم عدم قدرته فانه يمكنه التوكل فيما لا يتمكن مـن مباشـرته،   
كالبصـير، وهـذا هـو     إليهالشهادة والولاية على أولاده فصحت الوصاية  أهلولأنه من 
  .الأظهر

عنـد بعـض    إشارته، فلا يصح الايصاء الى اخرس وان فهمت مكتملايكون  أن  -06
  .كان مفهوم الإشارة إذا إليهصحة الوصاية  الأصح الشافعية، و

 أنلا تصـلح   المـرأة في المغني عن عطاء، لان  قدامهابن  كاهيكون ذكرا، ح أن  -07
  .وصيةتكون  أنتكون قاضية، فلا يصح 

                                                           
 ـ1433، مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر، الريـاض،  1محمد عبد العزيز النمي، الولاية على المال، ط - 1  -هـ

  .124م، ص 2012
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علـى   الإجمـاع ، وحكى ابن المنذر المرأةة الوصاية الى وقال بقية العلماء بصح  
رضي االله  -عمر بن الخطاب أنالرجل، ويشهد لذلك  فأشبهتالشهادة  أهلمن  لأنهاذلك، 
أوصى الى حفصة رضي االله عنها وقياس الوصاية على القضاء قياس مع الفـارق،   -عنه

  1.يةلان القضاء يعتبر فيه كمال الخلقة والاجتهاد بخلاف الوصا
  .ء وانقضاء الوصايةالأوصياأنواع : الثالث المطلب

  .الأوصياءأنواع : الفرع الأول
    .المختار والوصي المعين الوصي : أولا
الجد قبل موته وصـيا علـى    أو الأبوهو الشخص الذي يختاره : الوصي المختار -01

ما نصـت عليـه    وهذا 2.ولده القاصر ليقوم بإدارة أمواله ورعايتها حتى يبلغ سن الرشد
تتولى  أملم تكن له  إذاين وصي للولد القاصر الجد تعي أو للأبيجوز :" ق ا ج  92المادة 
فللقاضـي اختيـار    الأوصياءتعدد  إذالذلك بالطرق القانونية،  أهليتهاثبت عدم  أو أموره
  3"من هذا القانون 86المادة  أحكاممنهم مع مراعاة   الأصح
لعلاقة عقدية بينه وبين الوصي، انه يـتم   إقامتهتيار هو فالهدف من وراء هذا الاخ  
  4.من الموصى وقبول الوصي بإيجاب

 أو الأبولا وصي مختار مـن طـرف   لم يجد وصي  إذاللقاضي  :الوصي المعين -02
كما جاء في قوله صلى االله عليـه   5.ولي من لا ولي له لأنهيعين وصيا من قبله،  أنالجد 
  6"لا ولي لهالسلطان ولي من  :"وسلم

                                                           
  .124محمد عبد العزيز النمي، نفس المرجع السابق، ص  - 1
 .82حمدي، المرجع السابق، ص كمال  - 2
 .، المرجع السابق11-84القانون رقم  - 3
 .106جميلة موسوس، المرجع السابق، ص  - 4
 .49عبد االله محمد سعيد ربابعة، المرجع السابق، ص ص  5
الجـامع  أبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري، المسند من حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم وسننه وأيامه،  - 6

  .271، ص )ن.س.د(،  المطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة، 03الجزء   كتاب النكاح،، 40: الباب رقم، الصحيح
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من ق ا وسـماه   99نص المشرع الجزائري على الموصي المعين في المادة وقد   
المقدم هو من تعينه المحكمة في حال عدم وجود ولي :" بالفقه المالكي بقوله اقتداءبالمقدم 

ممـن لـه    أو أقاربهناقصها بناءا على طلب احد  أو الأهليةوصي على من كان فاقد  أو
  1.يابة العامةمن الن أومصلحة 
احـد   أوالقاصر  أهلالوصي المعين يكون في اغلب الحالات من  أنومنه يتضح   
تعيين الأقارب من المصاهرة، وفي حالة عدم وجود احد من هؤلاء الأقارب فيتم  أو أقاربه

  2.فيه القاضي حسن الإدارة والتصرف في أموال القاصر رأى إذامن الغير  آخرشخص 
  .والوصي العام الوصي الخاص: ثانيا
الوصي  أوالجد  أو الأبقد لا يستطيع الوصي المختار من طرف : الوصي الخاص -01

الذي يستلزم تعيين وصي خـاص مـن    الأمرالمعين مباشرة كافة شؤون القاصر المالية، 
  .عديهاطرف المحكمة تحدد مهمته ولا يكون له ت

تعارضت مصالح  إذا:" يهاالجزائري حيث جاء ف الأسرةمن قانون  90بينت المادة   
بناءا على طلب مـن لـه    أو، الولي ومصالح القاصر يعين القاضي متصرفا خاصا تلقائيا

  3.على الولي الخاص" المتصرف الخاص"المشرع الجزائري تسمية  أطلقوقد " مصلحة
الممثـل   أوما كان التصرف لصالح الولي  إذاقد تتعارض مصالح الولي والقاصر   

يعين متصرفا خاصا قصد مراقبة مدى تطابق التصرف  أنعلى القاضي عنه، ولذا يجب 
أقـارب   كأحـد بناءا على طلب يقدمه من له مصلحة مع مصلحة القاصر، وقد يكون ذلك 

  4.من النيابة العامة عند الاقتضاء أوالقاصر 

                                                           
  .، المرجع السابق11-84القانون رقم  - 1
صورية غربي، حماية الحقوق المالية للقاصر في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون  - 2

  .159، ص 2014ص المعمق، جامعة ابوبكر قايد، تلمسان، الخا
  .114جميلة موسوس، المرجع السابق، ص  - 3
 .96لحسن بن شيخ ملويا، المرجع السابق، ص  - 4
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 هو ذلك الوصي الذي تعطى له الولاية على كافة الشـؤون الماليـة  : الوصي العام -02
  1.نوع من التصرفات أوبحيث تكون عامة  غير مقيدة بموضوع  للقاصر

  .ووصي الخصومة الوصي المؤقت :ثالثا
يعين من طرف القاضي لمدة زمنية معينة، لأن الوصي الذي يعينه  :الوصي المؤقت -01

الأب أو الجد هو وصي مختار، ويكون دائم، والمشرع الجزائري سـكت عـن الوصـي    
ويعين الوصي المؤقت في حالتين في حال وقف الوصي لسبب من  المؤقت فلم يتكلم عنه،

الولي الشرعي أو فقدانه وكذا حال وقف الوصـي لثبـوت إضـراره     لغيابأسباب وقفه 
  2.بمصلحة القاصر

يتم تعيين وصي الخصومة من قبل المحكمة لتمثيل القاصر فـي   :وصي الخصومة -02
عليه، حتى وإن كان هذا القاصـر لا يملـك   الدعاوي والإجراءات التي ترفع منه أو ترفع 

مالا، فيتولى رعايته هو فحسب وهذا الوضع عند الانتهاء من الدعاوي وصـدور حكـم   
  3.نهائي لانتهاء مهمة هذا الوصي

  .انقضاء الوصاية: الفرع الثاني
مـن قـانون    96تنتهي مهمة الوصي في حالات معينة طبيعيا حسب نص المـادة    

     .ما تنتهي أيضا بقوة القانون، كالأسرة الجزائري
  .الطبيعي للوصايةالانقضاء : أولا

وتنتهي وفاة الوصـي وكـذا زوال أهليـة    تنتهي الوصاية طبيعيا إذا توفر القاصر   
  .القاصر

   

                                                           
 .58عبد االله محمد سعيد ربابعة، المرجع السابق، ص - 1
 .162صورية غربي، المرجع السابق، ص  - 2
  .89كمال حمدي، المرجع السابق، ص  - 3
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  :موت القاصر -01
فإن مهام الوصي تنتهي فلم يعد هنـاك موجـب   " الموصى عليه"إذا توفى القاصر   

من أموال القاصـر إلـى   جب عليه أن يسلم كل ما بحوزته لبقاء الوصي على الوصية، فو
   1.ورثته بعد أن يعرض أمر الوفاة على قاضي شؤون الأسرة الذي يتخذ ما يراه مناسبا

  : وفاة الوصي -02
أو كان مفقودا فعلى ورثته تسليم أموال القاصر بواسطة القضـاء   إذا توفى الوصي  

من قـانون الأسـرة، فـإذا     97شرع في المادة إلى المعني بالأمر، وهذا ما نص عليه الم
بأموال القاصر فيكون مسؤولا عنها طبقا للمـادة  صدر تقصير من الوصي بسبب أضرار 

  2.من نفس القانون 98
  :زوال أهلية الوصي -03

بمجرد فقد الوصي للأهلية يفقد صلاحياته للوصاية، حيث أنه لا يتصور فاقـد أو     
لقاصر وتمثيله القانوني في الوقت الذي لا يمليك تفيه القدرة ناقص الأهلية برعاية أموال ا

  3.شؤونه الخاصةعلى مباشرة 
  .الانقضاء القانوني للوصاية: ثانيا
يجوز للوصي أن يقدم طلب التخلي عن  :ول عذر الوصي في التخلي عن مهمتـه قب -01

ب أو رفضـه،  مهامه إلى قاضي شؤون الأسرة الذي يملك السلطة التقديرية في قبول الطل
العذر وجب عليه قبـول  بالنظر إلى القدر الذي يقدمه الوصي، فإن رأى القاضي في جدية 

  .ذلك الطلب

                                                           
منصف نواري، الوصاية على القاصر في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر  - 1

 .48، ص 2014/2015في الحقوق، تخصص قانون الأسرة، جامعة بسكرة، 
 .، المرجع السابق11-84من القانون  98و  97المادة  - 2
 .148كمال حمدي، المرجع السابق، ص  - 3
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ويلاحظ أن المشرع الجزائري لم يعين الحالات التي يمكن اعتبارها أعـذارا بـل     
ن حصر الأعذار في حالات معينـة لأ ترك ذلك للسلطة التقديرية للقاضي، حيث لا يمكن 

  1.ذار قد يتسعباب الأع
بعزله بناء على طلب من له «: ج.أ.من ق 96/05حسب نص المادة  :عزل الوصي -02

ويعود لتخلـف أحـد    2.»مصلحة إذا ثبت من تصرفات الوصي ما يهدد مصلحة القاصر
شروط الوصاية في الوصي أو تعرض أموال القاصر للإهمال أو الضـياع أو النهـب أو   

  .التلف
إذا بلغ القاصر سن الرشد وكان قادرا على إدارة أموالـه   :لرشدبلوغ القاصر سن ا -03

بنفسه تنتهي مهمة الوصي، ويقوم هذا الأخير بتسليم أموال القاصر له، فإذا بلغ القاصـر  
ج المذكورة سابقا ولم يسبق الحجر عليه لـه  .أ.من ق 40سنة كاملة حسب المادة  19سن 

  3.الحق أن يتسلم كل أمواله من الوصي
ج التي تنص على ما .أ.من ق 96/03حسب المادة  :نتهاء المهام الموكلة للوصيا -04
بانتهاء المهام التي أقيم الوصي من أجلها تنتهي مهام الوصي في حالة كون الوصية «: لي

  4.»محددة ومقيدة بمدة زمنية معينة
  .التقديم والكفالة: المطلب الرابع 

قاصر، قد تمارس النيابة الشرعية لرعاية إضافة الى الولاية والوصاية على مال ال  
مـن   أو، )الفرع الأول( هذا المال من طرف شخص تعينه المحكمة وهو ما يسمى بالتقديم

لـم نفصـل لهـاتين     إذا، ونحـن  )الفرع الثـاني ( كان القاصر مكفولا  إذاطرف الكفيل 
منا بعدم  اراإقرالصورتين من التفصيل ما خصصناه لكل من الولاية والوصاية، فانه ليس 

                                                           
 .72منصف نواري، المرجع السابق، ص  - 1
 .، المرجع السابق84/11: القانون رقم - 2
  .72منصف نواري، نفس المرجع السابق، ص  - 3
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التي تحكمهـا   الأحكاملان  وإنماأهمية التقديم والكفالة كصورة من صور النيابة الشرعية، 
  .يجعلنا نقع في التكرار فقطالولاية والوصاية، مما ذكرها  أحكامهي نفس 

  .التقديم: الفرع الأول
تقـوم  شـؤون القاصـر،   وصي يتولى إدارة  أوفي حالة عدم وجود ولي شرعي   
ة بتعيين شخص يتولى هذه المسؤولية وهو ما يسمى بالقيم، وهذا ما سنعرضه فـي  المحكم

  )ثانيا( ، وتقديم طلب القوامة ووقف المقدم)أولا(ا الفرع، تعريف القوامة وحكمها هذ
  .وحكمها) التقديم( تعريف القوامة: أولا
  :لغة -01

   قَالمدأَمن كل شيء  ملُوقَه ،دمجعل قَ هدـوأَفي كذا، طلب منـه   إليهم ا، تقدام  مره 
  1.اقبل عليه الأمرعلى  مدوقَ ،به منهالشيء الى غيره قر وقدم، إليهبه وفوض  وأوصاه

  :يهالفق الاصطلاحفي  -02
نظام القصد منـه حمايـة    بأنهاتعرف القوامة في الفقه الإسلامي والقوانين العربية   

عارض مـن   أهليتهمعلى  يطرأ، الذين )صرغير القا(المصالح المالية للأشخاص البالغين
  2 .المعدمة له أو )السفه والغفلة (المنقصة للتمييز  الأهليةعوارض 

  :في الاصطلاح القانوني -03
 أوالعته  أوأموال المحجور عليه بسبب الجنون  لإدارةالقيم هو من تعينه المحكمة    
عليه احد عـوارض   طرأت إذا إلاالغفلة، ولا تعين المحكمة قيما على الشخص  أوالسفه 
هذه العوارض قبل بلوغه سن  طرأت إذا أماسن الرشد،  المذكورة سابقا بعد بلوغه الأهلية

المقدم هو من :" من ق،أ،ج،  99حسب المادة  3الرشد فانه تستمر الولاية والوصاية عليه،

                                                           
 .719، ص 2003لمكتبة الإسلامية، تركيا، ، ا2مجمع اللغة العربية، معجم الوسيط، ج - 1
 .29بلقاسم شتوان، المرجع السابق، ص  - 2
 .33زوبيدة اوقروفة، المرجع السابق، ص - 3
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ناقصـها   أو الأهليـة وصي على من كان فاقد  أوتعينه المحكمة في حالة عدم وجود ولي 
  1".من النيابة العامة أوممن له مصلحة  أو، أقاربهبناءا على طلب احد 

المفهوم يجعل التقديم احـد أنظمـة    المشرع خرج عن هذا أنذلك نجد بناءا على   
وصي يتولى رعاية  أوالنيابة الشرعية التي يخضع لها القاصر، في حالة عدم وجود ولي 

مـن   فقط نظاما يخصهوليس  -لم يعين له وصي مثلا، والأبوينكان يكون يتيم  -أمواله، 
  2.ذا غفلة أوبلغ سن الرشد، وتم الحجر عليه لكونه سفيها، معتوها، مجنونا، 

  .حكم القوامة: ثانيا
المحكمة  أنالقيم عامة يكون نائب عن المحجور عليه ويكون نائب قضائي باعتبار   

ليه نيابة قانونية إذ رسم القانون حـدود  ونيابة القيم عن المحجور عهي التي تقوم بتعيينه، 
تلك النيابة وأحكام القيم تخضع لنفس الأحكام المقررة بالنسبة للوصاية والوصـي، وهـذا   

  3".يقوم المقدم مقام الوصي ويخضع لنفس الأحكام:" من ق، أ، ج  100حسب المادة 
تقـيم   ويكون ثمة محل لتعيين قيم خاصة حيث يدعو ذلك لحاجة أو ضرورة، كما   

المحكمة القيم مؤقتا، إذا أوقف القيم أو حالة ظروف مؤقتة دون أدائه لواجباته، ويلزم القيم 
  4.بالقيام بالواجبات المفروضة على الأوصياء، وتكون له حقوقهم

   .تقديم طلب القوامة ووقف المقدم: ثالثا
  :تقديم طلب القوامة -01

عريضة مكتوبة  بإيداعالجد، ويكون  وأ الأب أوطرف الابن يتم تقديم القوامة من    
، وهذه العريضة تحتوي عادة على مختلـف أسـباب   أمرهافي الى رئيس المحكمة للنظر 

  .أمواله وممتلكاته لإدارةلطلب تعيين مقدم عليه والدعاوى التي رفعت من ذوي المصلحة 

                                                           
 ، المرجع السابق، 11-04المادة رقم  - 1
 .232، ص 2011علي فيلالي، نظرية الحق، موقع للنشر والتوزيع، الجزائر،  - 2
 .بق، المرجع السا11-84القانون  - 3
 .2011 -210كمال حمدي، المرجع السابق، ص  - 4
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عيـين  ففي هذه الحالة يقـوم القاضـي بت  لم تتوفر في المقدم الشروط الواجبة  وإذا  
شخص آخر كمقدم، كما يمكن للنيابة العامة أن تعين مقدما إذا رأت فـي ذلـك مصـلحة    

  .وضرورة
  :وقف القوامة -02

لتولي حماية القيم ورعاية أمواله ) المقدم(إذا رأى القاضي أن الشخص الذي عينه   
أو  لبس أو هناك بعض التصرفات التي حددها القاضي للمقدم لتنفيذها لم يتبعهـا أن هناك 

فقد الثقة فيه، فالمحكمة تقوم بوقف القوامة وتتولى تعيين شخص آخر يحل محـل المقـدم   
  1 .الذي أوقفته

  .تعريف الكفالة وخصائصها وتمييزها عن بعض المصطلحات: الفرع الثاني
اية تعتبر الكفالة صورة من صور النيابة الشرعية، فهي عقد على وجه التبرع برع  

الفرع، تعريـف الكفالـة   المالية، وسنعرض في هذا  أولشخصية القاصر وإدارة شؤونه ا
  ).ثانيا( ، وتميزها عن المصطلحات المشابهة لها)أولا(وخصائصها 

  .تعريف الكفالة: أولا
  :لغة -01

، ويقـال  المثيل وجمعها كفلاء: مصدر كفل يكفل بفتح الفاء وكسرها كفاله، والكفيل  
يقال كفل فلان فلانا بمعنـى  : بمعنى الضم: الكفالةكفيل، وقد يقال للجمع كفيل، و: للأنثى
  2.يهضمه إل

   

                                                           
، ص 2003 -2004كريمة بن ودنين، مليكة زيبون، مذكرة عن النيابة الشرعية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية  - 1

39-40. 
البحـوث  مسعودة عمارة، أحكام الكفالة في القانون الجزائري، على ضوء الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا، مجلة  - 2

، 2011، الجزائر، 02، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة01، العدد01والدراسات القانونية والسياسية، مجلد
 .57ص 
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  :الكفالة قانونا -02
ويعتبر المشرع الكفالة . لها معنى حسب القانون المدني ومعنى حسب قانون الأسرة  

 ضربا من ضروب النيابة التي تحل بها إرادة النائب محـل إرادة الأصـيل فـي إنشـاء    
  .ثاره إلى ذمة الأصيلالتصرف القانوني مع انصراف آ

من القانون المدني الجزائري على أن الكفالـة   644نصت المادة  :في القانون المـدني  -أ
شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن أن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به  عقد يكفل بمقتضاه

   .المدين نفسه
هي عبارة عن التزام على  الكفالة" : قولهاه بمن 116عرفت المادة  :في قانون الأسرة -ب

   ".وتتم بعقد شرعيوجب التبرع بالقيام بولد قاصر من نفقة وتربية قيام الابن بابنه 
في الشريعة الإسلامية مع مراعاة مصلحة المكفول وهـي نظـام   إذا الكفالة ممكنة   

  1.الأسرةني محدد في قانون نوقا
  2.الكفالةخصائص : ثانيا

ميزها عن باقي الأنظمة المشابهة لها مثل الحضـانة  الكفالة بعدة خصائص تتتميز   
  :يليما والتبني، فالكفالة يمكن إجمالها في 

مـن قـانون الأسـرة     116أي الكفيل لا يأخذ أجر لنص المـادة  الكفالة عقد تبرعي  -
بولد قاصر مـن نفقـة وتربيـة    رع بالقيام على وجه التب الجزائري على أن الكفالة التزام

  ...ورعاية
  .المذكورة أعلاه 116فالة ترد على شخص قاصر حسب المادة الك -
أو الموثق، فهي لا تقوم إلا أمام الجهات القضائية الكفالة عقد شرعي يتم أمام المحكمة  -

  .من قانون الأسرة 117حسب المادة 

                                                           
مروة مرابط، حماية أموال القاصر في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر، تخصص قانون أعمال، كليـة الحقـوق    - 1

  .51، ص 2019/2020، والعلوم السياسية، جامعة أم البواقي
  .57مروة مرابط، المرجع السابق، ص  - 2
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الكفالة نظام بديل عين التبني شرعا وقانونا، حيث تضمن للطفل المتكفل به الحماية في  -
  .رة بديلةظل أس

  .تميز الكفالة عن المصطلحات المشابهة لها: ثالثا
  .التمييز بين الكفالة والحضانة -01

الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيـه والسـهر علـى      
رعايـة   «: منه بنصه 62حمايته وصحته وخلقه، وقد عرفها القانون الجزائري في المادة 

، »والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صـحة وخلقـا  الولد وتعليمه 
الكفالة في الرعاية والحماية والحفظ، لكـن الكفالـة   فالحضانة نظام قائم بذاته يشترك مع 

تمارس من قبل أشخاص بيس بالضرورة أين تكون لهم صلة قرابة مع المكفول، بخـلاف  
  .ة أم المحضون ثم من جهة أب المحضونفالأولوية فيها لقرابته من جهالحضانة 

  :التمييز بين الكفالة والتبني -02
إن الكفالة هي التزام على وجه التبرع والإحسان والشفقة بضم ولد قاصـر للنفقـة     

عليه والقيام بشؤونه من تربية ورعاية وتعليم وهي مستحبة، أما التبني فهو اتخاذ ابـن أو  
النسب الصحيح، أي أن التبني هو إدعاء شخص بنـوة  بنت من الآخرين بمثابة الولد من 

مع علمه بأنه ليس بابنه من صلبه فهذا أمر محـرم  ولد معروف النسب أو مجهول النسب 
« : من قانون الأسرة الجزائـري  46ولا يصح في الشريعة الإسلامية، حيث نصت المادة 

    1.»يمنع التبني شرعا وقانونا
  
  
  
  

                                                           
، جامعـة  31، العدد 16كمال لدرع، الكفالة في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، مجلة المعارف، المجلد  - 1

  .  594، 593، ص 2015الأمير عبد القادر، قسنطينة، الجزائر، 
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  :خلاصة الفصل
ية القانونية للقاصر وعدم قدرته على إبرام التصرفات وإدارة شـؤونه  بحكم الوضع  

مصالحه وإدارة شؤونه، لذا الشخصية أو المالية، فهو بحاجة إلى من ينوب عنه في رعاية 
من قانون الأسرة الجزائري على أن ينـوب علـى    81نص المشرع الجزائري في المادة 

ى بنظام الولاية أو الوصـاية أو التقـديم،   تحت ما يسم... القاصر ولي أو وصي أو مقدم 
وتضاف إليه الكفالة التي منح القانون فيها للكافل ولاية الكفالة على القاصـر فـي نفسـه    

  .وماله
لهم مهمة إدارة أموال القاصـر الشـروط   حيث أوجب أن تتوافر في من أسندت ب  

   .همتحقيقا لمصلحتهم وحماية لأموالالقانونية في إنشاء بعض التصرفات 
   
  
  

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   

  : تمهيد
  .سلطات الولي المقيدة بإذن القاضي: المبحث الأول
  .سلطات الولي الغير مقيدة بإذن القاضي: المبحث الثاني
  .خلاصة الفصل

مسائل متعلقة بأحكام التصرف في أموال 
 وقانون الأسرة الإسلاميالقصر في الفقه 

   .الجزائري
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  : تمهيد
 أوية صالقاصر هو ذلك الشخص العاجز عن إدارة شؤون حياته، سواء الشخكون   

حفظ أمواله والتصرف فيها لشخص يقوم بإدارة شؤونه المالية المالية، فانه يحتاج الى 
التصرفات المالية  ، ولقد اوجب المشرع بضرورة تدخل القاضي في بعضعدم ضياعهاو

ات التي تتم نيابة وهذا لان التصرف الكفيل، أوالمقدم  أوالوصي  أوالتي يقوم بها الولي 
 لإذنمقيدة، وتستلزم الخضوع التصرف فيها بحرية مطلقة، بل تم عن القاصر لا ي

حدد سلطات الولي على مال القاصر  منه 88في المادة  الأسرةقانون  أنالقاضي، ونجد 
القاصر تصرف يتصرف في أموال  أنعلى الولي :" وذلك بنصه في ذات المادة على انه

 المشرع اشترطومنه فان ، "الرجل الحريص، ويكون مسؤولا طبقا لمقتضيات القانون العام
يتصرف في بعض  أن، ويمكن له ف الرجل الحريص على أموال القاصرتكون بتصر أن

  .التصرفات دون ترخيص من القاضي مع مراعاة النفع العائد على القاصر
في  التصرف بأحكامونحن في هذا الفصل تطرقنا الى بعض المسائل المتعلقة   
 بإذنسلطات الولي المقيدة  :القاصر، من حيث تقسيمه الى مبحثين، الأول بعنوانأموال 
، )التصرف في عقار القاصر( ، الأوللذي اندرجت تحته ثلاث مطالب وهيوا، القاضي
 والثاني، )إيجار عقار القاصر وبيع منقولاته( ، الثالث)استثمار أموال القاصر(الثاني 
لب ، والذي اندرجت تحته أيضا ثلاث مطاالقاضي بإذنمقيدة سلطات الولي الغير  :بعنوان

التصرف في أعمال (، والثاني )تصرف الولي في العبادات المالية للقاصر(وهي، الأول 
  .)جزاء تجاوز الولي لحدود سلطته( ، والثالث)الحفظ والانتفاع
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  .القاضي بإذنسلطات الولي المقيدة : المبحث الأول
يكون مسؤولا وحريصا  أنيجب على الولي عند التصرف في أموال القاصر   
 بأصلالتي تمس  الأعمالالتصرف هي  أعمالوهذا لان القاضي،  يستأذن أن وعليه

وسنتناول في المبحث سلطات يكون حريصا في ذلك،  أنالمال، لهذا وجب على الولي 
التصرف في عقار  مطالب القاضي، بحيث قسمنا هذا المبحث ثلاث  بإذنالولي المقيدة 

عقار القاصر  إيجار،)المطلب الثاني ( صرار أموال القا، استثم)الأولالمطلب ( رلقاصا
  ).المطلب الثالث( ،وبيع منقولاته

  .التصرف في عقار القاصر: المطلب الأول
وهو من  1،لآخرتحويله من مكان  أوالعقار هو الشيء الثابت الذي لا يمكن نقله   

حماية القضائي، من اجل  بالإذناخطر التصرفات التي يقوم بها الولي ولهذا قيده المشرع 
) الأولالفرع ( بيع عقار القاصر وقسمته لذا سوف نتطرق الى) عقاره( أموال القاصر

  ).الفرع الثاني(ورهن عقار القاصر والمصالحة
  .بيع عقار القاصر وقسمته: الفرع الأول 

بيع عقار القاصر من أخطر التصرفات القانونية، والقاصر بحكم أنه فاقد  إن  
القضائي من  الإذنلتصرف فيه، لذا وجب على وليه أو وصيه للأهلية فإنه لا يستطيع ا

سنتطرق أجل التصرف في العقارات الخاصة به، وهذا لضمان وحماية عقار القاصر، و
  ).ثانيا(وقسمته ) أولا( في هذا الفرع الى بيع عقار القاصر

  .بيع عقار القاصر: أولا
  :في الفقه الإسلامي  -01

يتصرف في مال القاصر إلا بالنظر على الاحتياط لا يجوز للنائب الشرعي أن    
وبما فيه منفعة للقاصر، وعليه فان وجود العقار من مصالح القاصر لكن بيعه قد يؤدي 

                                                           
 .46، دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، دمشق، سوريا، ص2ط ،4وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي، ج - 1



 .  وقانون الأسرة الإسلاميفي الفقھ  مسائل متعلقة بأحكام التصرف في أموال القصر:      الفصل الثاني

 
54 

الى فوات هذه المصالح، لهذا اتخذ كل منهم اتجاه، فبعضهم يجيز ذلك مطلقا وبعضهم قيده 
  1.بشروط وذلك حسب تقرير النائب الشرعي لمصلحة القاصر

، ولان وجود العقار من مصالح 2ذلك لا يبيع عقاره إلا لحاجة أو غبطة ظاهرة،ل  
  3.القاصر وفوائده، لكن بيعه قد يؤدي الى فوات مثل هذه الفوائد  والمصالح

  :في القانون  -02
، الأسرةمن قاضي شؤون  الإذنيتعين على الولي عند بيع عقار القاصر طلب    

المادة  أنلني، وهذا من اجل حماية أموال القاصر، ونجد وان يتم هذا البيع بالمزاد الع
يتم بيع العقارات والحقوق " 4:من قانون الإجراءات المدنية والإدارية نصت على 783

والمفلس  الأهليةالعينية العقارية المرخص ببيعها قضائيا بالمزاد العلني للمفقود وناقص 
ة بعدها المحضر القضائي بناءا على ضبط المحكم بأمانةحسب قائمة شروط البيع، تودع 

  ."الولي أوطلب الوصي 
حالة  الإذنيراعي في  أنعلى القاضي «  5:انه ج،.أ.من ق 90طبقا لنص المادة و  

  .»الضرورة ومصلحة القاصر وان يتم البيع بالمزاد العلني
 1969-03-29المحكمة العليا في القرار الصادرة عنها بتاريخ  أنوكذلك نجد   
يتصرف في أموال القاصر  أنمن المقرر شرعا انه على الولي :" جاء فيه ما يليوالذي 

  ".القاضي عند بيع عقار القاصر يستأذنتصرف الرجل الحريص، وعليه أن 
   

                                                           
، 2003،ن )ن.ب.د(، دار الكتـب العلميـة،   2أبو بكر علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط - 1

 .320ص
 .49، ص ) ن.س.د(، دار المعرفة، بيروت، )ط.د(محمد الزهري الغمراوي، السراج الوهاج،  - 2
باسم حمدي حرارة، سلطة  الولي على أموال القاصرين، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الشريعة والقـانون،    - 3

 .30م، ص2010  -1431الجامعة الإسلامية، غزة، 
 و المدنيـة  الإجـراءات  قانون المتضمن 2008 سنة فبراير 25 في المؤرخ 08/09 رقم القانونمن  783المادة  - 4

 .الإدارية
  .12، المرجع السابق، ص 11-84من القانون  90المادة  - 5



 .  وقانون الأسرة الإسلاميفي الفقھ  مسائل متعلقة بأحكام التصرف في أموال القصر:      الفصل الثاني

 
55 

  .قسمة عقار القاصر: ثانيا
  .في الفقه الإسلامي  -01

ضَر الْق ﴿:تعالىالقسمة جائزة وهذا لثبوت مشروعيتها لقوله     إذَِا حى وبلوُاْ الْقُرةَ أُومس
  .)08 الآيةالنساء، ( ،﴾ والْمساكين فَارزُقُوهم منه وقوُلوُاْ لهَم قوَلاً معروفًا واليْتَامى

القربى منها واليتامى والمساكين وهو  بإعطاء والأمروهي واردة في قسمة التركة   
 الأمة إجماعل شيء غير جائز لذلك انعقد يدل على مشروعيتها لان القران لا يقدر حصو

الحق الى أصحابه،  بإيصالالشركاء وإظهار العدل  إنصافعلى جوازها لما فيها من 
  1.كان تصرفه باطلا وإلايراعي الولي في القسمة الحظ وادفع للصغير،  أنولكن بشرط 

  :في القانون  -02
ضررا بمصلحته، نتيجة  تعتبر  قسمة عقار القاصر من التصرفات التي قد تلحق   

لذلك فان المشرع الجزائري قيد هذا التصرف بوجوب حصول النائب الشرعي على الإذن 
  2.القضائي لمباشرته

تقسيم عقار "، من المقرر قانونا ،19/12/1988نصت المحكمة العليا بتاريخ   
ر من القاصر من بين التصرفات التي يستأذن الولي فيها  القاضي، وان للقاضي أن يقر

تلقاء نفسه عدم وجود إذن برفع الدعوى متى كان ذلك  لازما، ومن ثم فان القضاء بما 
  3.يخالف هذين المبدأين يعد خطا في تطبيق القانون

في حالة :" ج، .أ.، من ق181/2كذلك ما جاء به المشرع الجزائري في المادة   
و منقولات، فلم يكتفي قسمة تركة كان للقاصر فيها احد الورثة، وسواء كانت عقارا أ

                                                           
سميحة حنان خوادجية، محاضرات النيابة الشرعية، ألقيت على طلبة سنة أولى ماستر، كلية الحقـوق، تخصـص    - 1

  .143،  ص )ن.س.د(قانون الأسرة، جاميعة قسنطينة، 
 .، المرجع السابق84/11، من القانون رقم 88/1المادة  - 2
  .63، ص 02،1991، المجلة القضائية، العدد 19/12/1988حكمة العليا ، غرفة الأحوال الشخصية، الم - 3
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بالوجوب الحصول على إذن بل أكد على ضرورة أن تكون القسمة عن طريق القضاء، 
  1.وذلك لتوفير حماية اكبر لأملاك القاصر

فبهذا نجد أن المشرع الجزائري قد اوجب بان تكون القسمة أمام القضاء، وهذا   
التي تنص على . 22/12/1992أيضا ما جاء في قرار المحكمة العليا الصادرة بتاريخ 

غير انه في حالة وجود قصر كما هو الحال في القضية، فلا بد على قضاة ...« : انه
ج، التي تقتضي على انه في حالة .أ.، من ق181الموضوع من احترام متطلبات المادة 

وجود قاصر بين الورثة، يجب أن تكون القسمة عن طريق القضاء وذلك لضمان عدم 
لقاصر حيث أن القسمة المنوه عنها بالتراضي لم تقع تحت إشراف العدالة الإجحاف بحق ا

  2.»ودفاع النيابة
يجب أن نتبع في هذا الإجراء، إجراءات «  3:ج.أ.من ق 183وأضافت المادة   

مستعجلة خاصة إذا تعلق الأمر بالمواعيد وسرعة الفصل في موضوعها وطرق الطعن 
ة، يجب أن تكون القسمة قضائية لضمان عدم التعدي فيها، فبحكم وجود القاصر بين الورث

  .»على حق القاصر
ومنه إذا كان هناك اتفاق بين ولي القاصر والورثة الباقون على قسمة العقار   

المملوك فانه يمكن للولي أن يباشر الى الحصول على إذن من القاضي وهذا إذا كانت 
كمة أن تمنح الإذن للمثل القانوني القسمة غير ضارة بمصلحة القاصر المالية يحق للمح

بان يباشر مع الشركاء إعداد مشروع قسمة بواسطة خبير عقاري معتمد وبعد إنجازه 
يعرض على المحكمة لتصادق على التقرير إذا رأت أن هذه القسمة لا تلحق ضررا 

  .بمصلحة القاصر

                                                           
 .، المرجع السابق84/11ج، رقم .أ.، من ق181/02المادة  - 1
 .110، ص 1995، 01، المجلة القضائية، العدد  84559، ملف رقم 22/12/1992ش، .أ.قالمحكمة العليا،  - 2
 .ج، المرجع السابق.أ.من ق 183المادة  - 3
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و أراد الخروج كما قد لا يتفق النائب الشرعي مع باقي الورثة على إجراء القسمة أ  
من حالة الشيوع الاختياري بالقسمة، فيحق له اللجوء مباشرة الى القضاء لطلب إجراء 

  1.القسمة بواسطة خبير عقاري
  : أما القسمة القضائية فتكون في حالتين  

  .القسمة رضائيةإذا لم تجمع آراء الشركاء على إجراء : الحالة الأولى -
اع الشركاء على إجراء القسمة بالطريقة التي يرونها، ولكن إذا انعقد إجم: الحالة الثانية -

كان فيهم من ناقص الأهلية لم تأذن المحكمة لوصيه في إجراء قسمة رضائية أو آذنته 
  2.ولكن لم تقر عقد القسمة الذي أجراه

  .رهن عقار القاصر والمصالحة: الفرع الثاني 
ما يجعل الولي بحاجة إلى وهذا يعد رهن عقار القاصر أكثر تعقيدا في المعاملات   

  .ن مصلحة القاصر والحفاظ على مالهإذن قضائي من أجل ضما
 الصغير على بالصلح المصالح يكون ألا فإنه الصلح أو للمصالحة بالنسبة أما   
 ضرر وأنه الصغير، جمال تبرعا الصلح يقمع الأحيان بعض في لأن ظاهرة به مضرا
 نفعه بل بالصغير أضر ما لأنه جاز نفسه مال نم صالح ولو الأب، يملكه فلا محض
  .3عنه الخصومة قطع حيث

  ).ثانيا(  ، والمصالحة)أولا( سنتناول في هذا الفرع رهن عقار القاصرو  
  .رهن عقار القاصر: أولا
  :في الفقه الإسلامي  -01

 لقد اتفق الفقهاء على انه إذا كان القاصر في حاجة الى الدين جاز للولي أن يرهن   
  .ماله

                                                           
محمد بوعمرة، أموال القصر في تشريع الأسرة والاجتهاد القضائي، مذكرة ماجستير في العقود والمسؤولية، كليـة   - 1

 .94ص 2013-2012الحقوق، جامعة الجزائر، 
 .143، ص 2004، دار الكتب القانونية، مصر، )ط.د(احمد نصر الجندي، التعليق على قانون الولاية على المال،  - 2
  .470، المرجع السابق، ص الحنفي الكاساني مسعود بكر أبي الدين علاء - 3
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  :وقد اختلف الفقهاء الى أقوال  
يجوز للولي أن يرهن مال محجوره في دين استدانة على المحجور  :قول المالكية -

  1.بمصلحته كالطعام
  2.قالوا للولي أن يرتهن ماله لنفسه :قول الحنابلة -
ولا يرهن الولي مال الصبي ولا يرتهن له، إلا لضرورة أو غبطة  :قول الشافعية -

  3.ةظاهر
  :في القانون  -02

المشرع يمنع النائب الشرعي من رهن عقار  أنج، .أ.من ق 88جاء في المادة   
قضائي، وهذا لان الرهن من اخطر المعاملات والتي قد  إذنبعد حصوله على  إلاالقاصر 

  .تلحق الضرر بمصلحة القاصر
ء بدين،  كما ويعتبر الرهن حقا عينيا ينشا بموجب عقد رسمي ويتقرر ضمانا للوفا  

لكفيل عيني، وبموجبه يكون للدائن الحق في استيفاء  أوقد يتقرر على عقار مملوك للمدين 
   4.دينه، من ثمن هذا العقار متقدما على باقي الدائنين العاديين

القضائي في حالة رهن العقار  الإذنكما اشترط المشرع على النائب الشرعي   
خطيرة قد تؤدي الى نزع ملكية هذا العقار في حالة عدم  رآثاباعتباره حقا عينيا تبعيا له 

  5.تسديد الدين
 كان هذا الدين إذالم توضح ما  أنهاج، .أ.من ق 88نلاحظه على المادة وما   

جاءت عامة فبمجرد رهن عقار القاصر  وإنماالقاصر  أمالمضمون يرهن على الولي 

                                                           
 .232، ص 2002 بيروت، العربي، الفكر دار ،)ط د( الكبير، الشرح على الدسوقي حاشيةمحمد عرفة الدسوقي،  - 1
 .451منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، المرجع السابق، ص  - 2
 .450نفس المرجع، ص   - 3
شوقي بناسي، أحكام عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري، دراسة مقارنة بأحكـام الفقـه الإسـلامي     - 4

 .65، ص 2009والقوانين الوضعية الغربي والمصري، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، 
جلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية سناء شيخ، الضوابط القانونية لإدارة أموال القاصر والتصرف فيها، الم - 5

 .255والسياسية، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، ص
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من  06/02المصري في المادة هذا على عكس المشرع . الولي القاضي يستأذن أنيجب 
منعا مطلقا، أي سواء  1قانون الولاية التي منعت رهن الولي عقار القاصر لدين على نفسه

بدون ذلك، وهذا منعا لاستغلال الولي لمال القاصر برهن العقار كلما  أوالمحكمة  بإذن
  )∗(.عجز عن الوفاء إذااحتاج الى ذلك، مما يعرضه لخطر بيعه، 

  .الحةالمص: ثانيا
  :في الفقه الإسلامي  -01

جواز الصلح من الولي بشرط المصلحة والحظ للقاصر وعدم الإضرار به ظاهرة،   
نفعا ويدفع عنه مضرة جاز، وكلما كان فيه ضررا  فكلما كان الصلح يجلب للصغير

لى الصغير وماله فإنه لا يجوز، فتصرفات الولي في مال القاصر مقيدة محض ع
  2.دبالمصلحة والسدا

  : في القانون  -02
أن عملية المصالحة التي يقوم بها النائب الشرعي من شانها أن تلحق ضررا   

بأموال القاصر، وفي حالة تنازله عنها يعد من التصرفات الضارة ضررا محضا 
ج، في فقرتها .أ.من ق 88بمصلحته، وليس من تصرفات الإدارة خاصة وان المادة 

يتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل الحريص ويكون  الأولى أشارت الى أن الولي
مسؤولا طبقا لمقتضيات القانون العام، حيث منع المشرع الجزائري النائب الشرعي من 
إجراء المصالحة إلا بموجب حصوله على الإذن القضائي إلا انه لم يتبين إذا ما كانت هذه 

                                                           
سـوريا،   -، المطبعة الجديـدة، دمشـق  2مصطفى سباعي، الأحوال الشخصية في الأهلية والوصاية والتركة، ط - 1

 .170، ص 1977
ولا :" ، التـي تـنص  2.ق.06م الولاية على المال المصري، المادة ، المكلف بأحكا119المرسوم التشريعي رقم  - )∗(

 ".أن يرهن عقار القاصر بدين على نفسه) الوصي(يجوز له
الهادي معيفي، سلطة الولي على أموال القاصر في الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة، رسالة ماجستير في القانون  - 2

  .153، ص 2013/2014، 01عكنون، جامعة الجزائر الخاص فرع قانون الأسرة، كلية الحقوق ، بن
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منقول، ذلك أن لفظ المصالحة جاء المصالحة تقتصر فقط على العقار أم أنها تشمل أيضا ال
  1.عاما فهو يوحي بأنه يحملهما معا

عقد ينهي به « 2:من القانون المدني المصالحة بأنها 459ولقد عرفت المادة   
الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا وذلك بتنازل كل منهما على وجه التبادل 

  .»عن حقه
ة أو إدارة ملكية شائعة بين الورثة وكان احدهم شخص أما إذا نشا النزاع  في ملكي  

قاصر واقتضى الأمر إجراء المصالحة، يجب أن ينوب عن القاصر وليه في إجراء 
الصلح، فإذا كان هذا الصلح فيه منفعة وصلاح للقاصر بحيث عدم المصالحة قد تؤدي 

  3.الى إنقاص من مال القاصر، يمنح القاضي للولي الإذن في إجرائه
أما إذا كانت هذه المصالحة تؤدي إلى إسقاط حق ثابت للقاصر كأن يتنازل عنه   

لفائدة شخص آخر، فالقاضي في هذه الحالة يرفض إجراء الصلح، وعلى الولي أن يمتنع 
  4.عن إجرائها لكونها تلحق الضرر بمصالح القاصر

  .استثمار أموال القاصر: المطلب الثاني
 عند اميقديعرف  نكا يالذ ديثة،لحا صطلحاتلما من الاستثمار مصطلح يعتبر  
و توظيف المال للحصول على عائد منه وتنمية ثروة مما ، وهوالنماء بالإستنماء الفقهاء

دة عن طريق الإقراض والاقتراض والمساهمة ، ويكون هذا الاستثمار عايحقق المصلحة
استثمار رعين، الأول التطرق إليه في هذا المطلب وفقا لففي الشركة، وهذا ما سنحاول 

                                                           
سليمان مخلوف، النيابة الشرعية كنظام لحماية أموال القاصر في قانون الأسرة الجزائري، مـذكرة لنيـل شـهادة     - 1

الماستر، في القانون، تخصص قانون الأسرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محنـد اولحـاج، البـويرة،    
 .46 ، ص2016

، المتضـمن  1975سـبتمبر   26هـ الموافق لـ 1395رمضان  20المؤرخ في  58-75، الأمر رقم 459المادة  - 2
  .72القانون المدني المعدل والمتمم، ص 

ط، مطابع إفريقيا .عبد السلام الرفعي، الولاية على المال في الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها في المذاهب المالكية، د - 3
 .336، ص 1996ون بلد نشر، الشرق، د

 .53جميلة موسوس، المرجع السابق، ص  - 4
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أموال القاصر بالإقراض أو الاقتراض، أما الفرع الثاني يتناول استثمار أموال القاصر 
   .بالمساهمة في الشركة

  .استثمار أموال القاصر بالإقراض أو الاقتراض :الفرع الأول
خطورة قد تنجر  فتكون في ذلكيه تعطيل لماله، فإن عدم استثمار مال القاصر   

فيجب على الولي عند استثمار أموال القاصر سواء بالإقراض أو ارة في ماله عنها خس
بالاقتراض الحصول على إذن القاضي أو المحكمة، وهذا من سنحاول التعرف عليه في 

  . هذا الجزء من البحث
  .في الفقه الإسلامي  -01

ر، أما اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للولي أن يقترض لنفسه شيئا من مال القاص  
  :بالنسبة للاقتراض فقد اختلف الفقهاء في ذلك على رأيين

وهو رأي المالكية والشافعية والحنابلة، إذ يرون أنه يجوز للولي اقتراض  :الرأي الأول -
مال القاصر لضرورة أو حاجة، وإلا فليس له ذلك، فإن كان هناك مصلحة ظاهرة أو 

لا فلا يجوز إقراضه لأنه من باب حاجة في إقراض ماله كخوف عليه من ضياعه وإ
    1.التبرع، والولي ممنوع من التبرع من مال القاصر

 للولي يجوز لا أنه يرون إذ لهم رواية في والشافعية الحنيفة رأي وهو :الثاني الرأي -
 التبرع معنى في يدخل القرض لأن ذلك، في له مصلحة لا إذ لأحد، القاصر مال إقراض
 لأنه وذلك القاصر مال في الولي على الممنوعة الضارة لتصرفاتا من التبرعات وعقود
  2.عوض غير من الملك إزالة

 في القاصر يكون أن مثل إليه الحاجة دعت إذا للولي فيجوز للقاصر الاقتراض أما  
  3.المتهدم عقاره على النفقة أو الكسوة أو عليه للمنفعة حاجة

                                                           
 .120الهادي معيفي، المرجع السابق، ص  - 1
 .471محمد أبو زهرة، المرجع السابق، ص  - 2
هشام بن جدو، سلطة الولي على أموال القاصر، مذكرة ماستر في قانون الأسرة، كلية الحقوق، جامعـة بسـكرة،    - 3

  .38ص ، 2019/2020
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  :في القانون  -02
رفيإن إقراض مال القاصر     1ه تعطيل لماله وذلك لبقائه جامدا دون استثما

فيه احتمال أن تنجم خسارة، لذا فالولي ممنوع من هاذين التصرفين  والاقتراض
، ويشترط في المقترض أهلية الالتزام لأنه يلتزم برد 2لخطورتهما، إلا إذا أذن له القاضي

  .3المثل، وذلك سواء كان القرض بفائدة أو بدون فائدة
 استثمارعلى أن من قانون الأسرة الجزائري في فقرتها الثالثة  88مادة قضت ال  
 يقيد ئرياالجز المشرع جعلت الّتي الحكمة ولعلّ ض،االاقتر أو ضابالإقر القاصر أموال
 فإن وعليه.القاصر مال ضياع من الاحتياط هو قضائي لأذن بإخضاعه التّصرف هذا

 ضاالاقتر وكذلك. المحكمة بإذن إلا نفسهل يقترض أن له يجوز لا الشّرعي النائب
 ضرر فيه القاصر مال من ضاالاقتر بأن القاضي قدر فإذا نفسه القاصر لمصلحة
  4.الشرعي للنائب الإذن منح عن يمتنع فإنّه لمصلحته
ومنه فليس للولي إقراض أو اقتراض مال القاصر لنفسه أو لغيره لأنه لا يجوز   

واغتباط، ولا  ر إلا على نظر الاحتياط وبما فيه حظ لهللأب أن يتصرف في مال القاص
القاصر في إقراض ماله لأن القرض إزالة الملك من غير عوض في تحقق مصلحة 

  5.الحال
   

                                                           
، دار الوفاء لطباعة والنشر والتوزيـع، المنصـورة،   5، ط2عبد التواب معوض، موسوعة الأحوال الشخصية، ج - 1

 70، ص 1990مصر، 
  .254سناء شيخ، المرجع السابق،  - 2
 . 130أحمد نصر الجندي، المرجع السابق، ص  - 3
، 2ط الحديثة، التنفيذية سيماوالمر التشريعية لنصوصا وفق التجارية الشركات أحكام عماري المولودة يوسف فتيحة - 4

 .87، ص 2007دار الغرب للنشر والتوزيع، الجزائر، 
 .154، 153علاء الدين الكساني، المرجع السابق، ص  - 5
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  .استثمار أموال القاصر بالمساهمة في الشركة: الفرع الثاني
 ذهه عن نجمي قد نوعها كان مهما شركة، في بالمساهمة القاصر أموال استثمار إن  

 من كان إذا وبالتالي الشركاء، تحملهاي الخسارة هذه وبالطبع الخسارة، أو الربح المساهمة
 قوميف الشركة أفلست أن وحدث الشركة تلك أموال استثمار وتم قاصر الشركاء نيب

  1.الخسارة بتحمل القاصر
  .في الفقه الإسلامي :أولا

وال القصر، ونوع من أنواع تعتبر المساهمة في الشركة إحدى مجالات استثمار أم  
الاستثمارات التجارية العامة، وذلك بالمساهمة في رؤوس أموال الشركات الاستثمارية 
الإسلامية، وعليه إذا تضمن مصلحة القاصر في هذه الشركات بالنسبة لأمواله فكان ذلك 

، وتجنب للولي مع تحقيق الربحية المحتملة، وإتباع المجالات المباحة شرعا لهذه الشركات
  2.المجالات المحرمة شرعا كشراء أسهم الشركات التي تعمل في مجال الحرام

  .في القانون: اثاني
المال بتوظيفه من أجل تحصيل الربح ومن ذلك المساهمة به في يكون استثمار   

  3.الشركة، والذي يعتبر شكلا من أشكال إنماء الأموال للإنفاق عن القاصر من ربحها
يحدد نوع الشركة، حيث جاء لفظ  ملى المشرع الجزائري انه للكن ما يعاب ع  

، كشركة التضامن، كما قد تكون هذه أشخاصالشركة عاما، فقد تكون هذه الشركة، شركة 
 لأنه إليها الانضمامفان القاصر لا يستطيع  الأولمختلطة، فبالنسبة للنوع  أو أموال شركة 

من الشركات يجعل الشركاء مسؤولين  لا يستطيع اكتساب صفة التاجر، وهذا النوع

                                                           
الماستر في القـانون،   شهادة ليلن مذكرة زئري، ا الج عيالتشر في القاصر أموال على ةيالولا أحكام س،يباد لمييد - 1
 .55، ص 2015خصص قانون الأسرة، جامعة البويرة، ت
، 25محمد الزحيلي، استثمار أموال القاصر في العصر الحاضر، مجلة كلية الشريعة والدراسـات الإسـلامية، ع   - 2

 .م2007، 1428جامعة قطر، 
 ـ  -محمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام  - 3 ذهب الجعفـري  دراسة مقارنة بين فقه المذاهب السـنية والم

 .809م، ص 1983 -هـ1403، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 4والقانون، ط
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 بأموالعلى ديون الشركة اتجاه الغير، وبالتالي قد تلحق ضررا مسؤولية تامة وشخصين 
  2.ج.ت.من ق 551المادة  أكدتهوهذا ما  1.القاصر
م، بعدم جواز التنازل عن حصص 5/01/1992قضت المحكمة العليا بتاريخ   

التنازل عن المساهمة في شركة ناجحة  أو القاضي، إذنالقاصر من طرف الولي بدون 
بعقد  الإثباتيجب  أنمن المقرر قانونا  «:حيث جاء في القرارماليا وتحقق مصلحة له، 

صادر  أوكان باطلا كل تنازل عن محل تجاري ولو كان معلقا على شرط،  وإلارسمي 
 أوالمزايدة  أوبانتقال المحل التجاري بالقسمة كان يقضي  أو، آخربموجب عقد من نوع 

القاصر  أمواليتصرف في  أنمال الشركة، وعلى الولي  رأسبطريقة المساهمة به في 
  3.»تصرف الرجل الحريص ويكون مسؤولا طبقا لمقتضيات القانون العام

تتحول الى شركة توصية مؤقتا  فإنهاورث حصة من الشركة،  إذاوفي حالة ما   
منين لكن قبل بلوغهم يستمر الشركاء الى حين بلوغ القاصر ويصبحوا شركاء متضا

القصر، فيصبحون شركاء موصون يتحملون المسؤولية بقدر  أمامالقدماء متضامنون 
  4.حصة مورثهم في الشركة

تنتهي الشركة بوفاة احد الشركاء ما لم يكن  « :ج، انه.ت.من ق 562نصت المادة   
لقصر من ورثة الشريك، ا أو، ويعتبر القاصر الأساسيهناك شرط مخالف في القانون 

 أموالبقدر  إلاديون الشركة مدة قصورهم  غير مسؤولين عنوفي حالة استمرار الشركة 
   .إفلاسهمفلا يعتبرون تجارا  ولا يشهر  .5»شركة مورثهم

   

                                                           
، 2003عبد العزيز مقفولجي، الرشداء عديمي الأهلية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، بـن عكنـون، الجزائـر،     - 1

 .77ص
، الذي يتضـمن  1975سبتمبر  26ـ هـ، الموافق ل1395المؤرخ في رمضان  59-75، الأمر رقم 551المادة  - 2

  .138القانون التجاري المعدل والمتمم، ص 
 .30، ص 1993، )ن.ب.د(، دار النهضة العربية، 2سميحة القليوبي، الشركات التجارية، ط - 3
 .32، ص نفس المرجع  - 4
  .138، المرجع السابق، ص 59-75، الأمر رقم 562المادة  - 5
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  .عقار القاصر وبيع منقولاته إيجار: المطلب الثالث
مدته، وهي تختلف  طالت إذالقد حددت اغلب التشريعات مدة معينة لعقد الكراء   

من  الإذنلا يتجاوز هذا  المدة  وان يكون  أن، ومن هذا فعلى الولي أخرىمن دولة الى 
يجب طلب  القاضي المختص، ويرى بعض الفقهاء انه عند بيع أي منقول مملوك للقاصر

بيع ، و)الأولالفرع  (عقار القاصر إيجارمن القاضي، وسنتناول في هذا المطلب،  الإذن
  ).الفرع الثاني( تهمنقولا

  .عقار القاصر إيجار: الأولالفرع 
عقار القاصر، وهذا التصرف يجب أن يراعي  إيجارعلى الولي أو الوصي   

عقار القاصر في  إيجارسوف نتطرق في هذا الفرع الى و مصلحة القاصر وحماية عقاره
  .الفقه الإسلامي والقانون

  .الإسلاميفي الفقه : أولا
  1.يعة الإسلامية على مشروعية عقد الإيجاراتفق فقهاء الشر  

  .واستدلوا على ذلك من القران الكريم والسنة النبوية الشريفة

ه إِن خير منِ استَأجْرت الْقوَِي  قَالتَ إحِداهما ﴿: قوله تعالى :من القران الكريم - تَأجِْراس ت ا أَبي
ينذا دليل على جواز الإيجار ومشروعيتهوه). 26القصص، الآية (﴾،  الْأَم.  

كنا « : ما روى عن سعيد بن المسيب، عن سعد رضي االله عنه قال :من السنة النبوية -
نكري الأرض بما على السواقي من الزرع، فنهى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن 

  2.»ذلك وأمر أن نكريها بذهب أو ورق
أموال القاصر فقد اتفق الفقهاء على جواز  أما بالنسبة لتصرفات الولي في إجارة  

إجارة الولي مال ولده سواء لنفسه أو لغيره، وإجارة ولده، مادام منوطا بالمصلحة أو جود 

                                                           
 .3692سابق، ص وهبة الزحيلي، المرجع ال - 1
، دار المعارف، 1، ط3أبو داوود سليمان بن الأشعث السخستاني، سنن أبي داوود، كتاب البيوع، باب المزارعة، ج - 2

 .258، ص 3391الرياض، الحديث رقم 
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الإنابة من الشرع، ولتحقيق مصلحة القاصر في إيجار ماله من عقار وغيره، لا بد أن 
بقدر ما يتغابن فيه الناس تكون الإجارة بأكثر من اجر مثله أو باجر مثله أو بأقل منه 

  1.عادة، وإلا كانت إجارته فاسدة وكذلك لو اجر له
  :في القانون :ثانيا

وقد 2.المال بأصلالتي تمس  الأعمالوهي  الإدارة أعمالضمن  الإيجاريعد    
 إيجارالقاضي في  يستأذن أنالولي عليه « :أنج، على .أ.من ق 88/02نصت المادة 

سن  من سنة بعد بلوغه لأكثرتمتد  أولى ثلاث سنوات ععقار القاصر لمدة تزيد 
طالت مدته فقد حددت اغلب التشريعات  إذا، وخاصة الإيجار، هذا لخطورة عقد 3»الرشد

لا  أن، فعلى ولي القاصر أخرىالعربية مدة معينة لعقد الكراء تختلف من دولة الى 
  4.القضائي الإذنيتجاوزها مع الحصول على 

 أنمن المقرر قانونا انه على الولي :" في قرار المحكمة العلياء جا ما أيضاوهذا   
القاصر، ومن ثم فان  بأملاكيتعلق  إيجاركل عقد  إبرامالقاضي المختص في  يستأذن

  .في تطبيق القانون غير مؤسس بالخطألى القرار المطعون فيه هي عالن
صرفات المذكورة فقط لمباشرته الت الإذنولم يقتصر المشرع الجزائري على طلب   

 إذا « :ج،.أ.من ق 90من ذلك ونص في المادة  أكثربل ذهب الى  88في المادة 
بناءا  أوتعارضت مصالح الولي ومصالح القاصر يعين القاضي متصرفا خاصا تلقائيا، 

، وذلك قصد مراقبة مدى تطابق التصرف مع مصلحة »على طلب من له مصلحة
حق في مراقبة تصرفات الولي من مال القاصر ال ةممحكلمن ذلك فا وأكثرالقاصر، 

كان بقاء  إذاتقدر ما  أن، ولها إدارتهافي المشمول بولايته، ومدى ما يبذله من رعاية 
  5.الولي يشكل خطرا على القاصر من عدمه

                                                           
 .153علاء الدين الكاساني، المرجع السابق، ص - 1
 .320عبد التواب معوض، المرجع السابق، ص - 2
 .12، المرجع السابق، ص 11-84القانون من  88المادة  - 3
 .153الهادي معيفي، المرجع السابق، ص - 4
 .153عبد التواب معوض، نفس المرجع السابق، ص  - 5
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  .ذات الأهمية الخاصة بيع منقولات القاصر: الفرع الثاني
على إذن من القاضي عند  يرى بعض الفقهاء أنه يتعين على القاصر أن يحصل  

والمنقولات هي كل شيء غير  ،1بيع أي منقول مملوك للقاصر، كبرت قيمته أو قلت
دون تلفه، وهو بمفهوم المخالفة  لآخرمن مكان مستقر بحيزة وغير ثابت فيه ويمكن نقله 

  2.هذا التعريفج، الذي عرف العقار بعكس .م.من ق 683لنص المادة 
السالفة ذكرها في فقرتها الثانية،  88زائري في المادة كما اشترط المشرع الج  
ما  إذا الإذنحصول النائب الشرعي على  3،من نفس القانون 95المادة  إليها أحالتوالتي 
 الأهميةولكنه لم يضع معيارا معينا لمعنى  الأهميةبيع منقولات القاصر ذات  أراد

 شخص لآخرل معين يختلف من الخاصة لمنقو الأهميةكان معنى  إذاالخاصة، خصوصا 
لو يضع  الأفضلوتفاديا لكل هذا من  أهميةمهما يعتبره الغني غير ذي فما يعتبره الفقير 

 إذنخاصة يستوجب  أهميةلقيمة المنقول حتى يعتبر ذي  أدنىالمشرع الجزائري حد 
الخاصة، يجعل  الأهميةعدم وضع معيار معين لمصطلح  أنالقاضي بشان بيعه، كما 

  4.القاضي في بيع أي منقول مهما كانت قيمته بإذني مقيدا الول
   

                                                           
 .15، ص 1998، الجزائر 03علاوة بوتغرار، التصرف في أموال القاصر، مجلة الموثق، العدد  - 1
 .176احمد نصر الجندي، المرجع السابق، ص  - 2
 .12، المرجع السابق، ص 11-84من القانون رقم  95لمادة ا - 3
 .78علاوة بوتغرار، المرجع السابق، ص  - 4
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  .القاضي بإذنسلطات الولي الغير مقيدة : المبحث الثاني
على الولي عند  بأنهج، اكتفى .أ.من ق 88المشرع الجزائري في المادة  أننجد   

يتصرف تصرف الرجل الحريص فقط وهذا نظرا لحماية  أنالقاصر  أموالالتصرف في 
التي لا تتطلب  الأعمالوتبذيرها ولم يحدد هذه  إسرافهاوعدم المساهمة في القاصر  أموال

تكون تصرف الرجل الحريص  أنمن القاضي للقيام بها، بل اشترط  الإذنالحصول على 
( سلطات الولي في العبادات المالية للقاصر  رق الىهذا المبحث سنتط ونحن في فقط، 

وحكم وجزاء تجاوز  ،)مطلب ثانيال( الحفظ والانتفاع لأعماوالتصرف في  ،)أولمطلب ال
  ).مطلب ثالثال( الولي لحدود سلطته

  .تصرف الولي في العبادات المالية للقاصر: المطلب الأول
زكاة  كإخراج في العبادات المالية الواجبة على القاصر،كن للولي التصرف ي   

، فيما لم يرد الإسلاميةالشريعة  أحكامعلى  أحالج، .أ.ق أنالفطر وزكاة المال، ونجد 
: ، وسنتطرق في هذا المطلب الىأ .من ق 222النص عليه وهو ما ورد في نص المادة 

الفرع ( الفطر من مال القاصر إخراج زكاة) الأول فرعال( الولي زكاة مال القاصر إخراج
  .)الفرع الثالث( نفقة حج وعمرة القاصر من ماله  و ،)الثاني

  .الولي زكاة مال القاصر خراجإ: الأولالفرع 
يوجد وتوافرت شروطه وجب أن يستخرج منه الحق المفروض  أينماالمال   

 ،أغنياءللمحتاجين، فالقصر أيضا ترد فيهم الزكاة إذا كانوا محتاجين وتأخذ منهم إذا كانوا 
هذا ما سنحاول التطرق إليه وفوجب على الولي إخراجها عند بلوغ الحول وبلوغ نصابها، 

الفقهاء  آراءبحيث نرى  ،)أولا(صرالولي زكاة مال القا إخراجخلال في هذا الفرع من 
 وإخراجالثاني وهو مذهب الحنفية،  والرأي وهو مذهب الجمهور، الأول الرأيفي ذلك، 

  ).ثانيا(الزكاة بعد بلوغ القاصر
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  .الولي زكاة مال القاصر إخراج: أولا
كل مسلم حر، بالغ، عاقل، مالك للنصاب ملكا  اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة على  

  1.تاما وحال عليه الحول
  :رأيينواختلفوا في وجوبها على الصبي والمجنون وكان اختلافهم على   

بوجوب : ، حيث قالواوهو مذهب الجمهور والمالكية والشافعية والحنابلة: الأول الرأي -
توفرت شروط  إذاي من مالهما، الزكاة في مال الصبي والمجنون، يخرجها عنهما الول

  :ودليلهم في ذلك 2.وجوبه

يهِم بهِا ﴿:قوله تعالى :ممن القران الكري - زكِّ  الآيةالتوبة، (  ﴾، خذْ من أَموالهِم صدقَةً تطُهَرهم وتُ

103(.  
  :الى اليمن أرسلهبن جبل حين  لمعادقوله صلى االله عليه وسلم  :السنة النبويةمن  -
االله افترض عليهم صدقة، في أموالهم تؤخذ من  أن فأعلمهملذلك  أطاعوكفان هم ... « 

  3.»على فقرائهمترد و، أغنيائهم
تخصيص  أوعامة تشمل جميع أصحاب الأموال دون تحديد  أنهاهو فوجه الدلالة   
  .مجنون أمصغير، عاقل  أولكبير 

وجوب الزكاة في مال الصبي وهو مذهب الحنفية، حيث قالوا بعدم : الثاني الرأي -
عليه الزكاة في فرقوا بين ما تخرجه الأرض وما لا تخرجه، فقالوا،  أنهم إلاوالمجنون، 

ما تخرجه الأرض العشر في زروعها وثمارها، وليس عليه زكاة فيما عدا ذلك من 
  :لكودليلهم في ذ 4.عروض ومواش وذهب وفضة

يهِم بهِاخذْ من أَموال ﴿ :من القران الكريم - زكِّ   .)103التوبة، الآية ( ﴾، هِم صدقَةً تطُهَرهم وتُ
                                                           

 .30م، ص2001، )ن.ب.د(، 8محمد بن إدريس الشافعي، الأم، دار الوفاء، م: ينظر - 1
 .88الهادي معيفي، المرجع السابق، ص  - 2
 الدوليـة،  الأفكار دار، 2 ج، البخاري صحيح البخاري، إبراهيم نب إسماعيل بن محمد االله عبد أبي الإمام البخاري - 3

 .129، ص1998 الرياض،
 حـزم،  ابـن  دار، 1ج ،1 ط المقتصـد، المجتهد ونهاية  بداية الحفيد، رشد بن أحمد بن محمد الوليد أبو رشد ابن - 4

 .222، ص 2003 لبنان، بيروت،
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، والصبي لا الزكاة هي الطهارة من الذنوب  أنهو  الآيةفالمراد عندهم من هذه   
ذنوب له لعدم التكليف فهو ليس بحاجة الى التطهير من الذنوب فلا تجب عليه الزكاة 

  1.لانتفاء عليتها
رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون  « :صلى االله عليه وسلمقوله  :ويةمن السنة النب -

  2.»حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ
واستدلوا بهذا الحديث على انه لا سبيل لوجوب الزكاة على الصبي لان القلم   

ف في مال في الوسع، والولي ممنوع من التصرمرفوع عنه، ولأنه تكليف العاجز ما ليس 
وأداء الزكاة من ماله كما جاء في القران الكريم،  أحسنبالتي هي  إلاقربانه  أواليتيم 

  3.قربان لماله على وجه ليس حسن
) الوصي أوالولي (على النائب الشرعي  بأنهوعليه فانه يرجح قول الجمهور   

للنفس، وسد حاجة  وذلك لان الزكاة تطهير للمال وتزكية آثمينإخراجها فان لم يفعلا كانا 
  4.الفقراء

  .الزكاة بعد بلوغ القاصر إخراج: ثانيا
بوجوب الزكاة في مال القاصر ولكن لا يخرجها لا الولي  الرأييرى أصحاب هذا   

وابن حتى يبلغ الصبي، فيؤديها وهذا قول ابن مسعود والثوري، ينتظر  وإنماولا الوصي، 
  5.ليلى أبي

: ي عن ابن مسعود انه قالما رو: ل بما يليالقو الرأيواستدل أصحاب هذا    
  .»لم يزك يشأاخص ما يجب في مال اليتيم فاضا بلغ، فان شاء زكى وان لم «

    

                                                           
 .3علاء الدين الكساني، المرجع السابق، ص - 1
 .244، دار المعارف، الرياض، ص1، ط4أبو داوود سليمان بن الأشعث السخستاني، سنن أبي داوود، ج - 2
 .5علاء الدين الكساني، نفس المرجع السابق، ص - 3
 .185محمد سعيد ربابعة عبد االله ، المرجع السابق، ص  - 4
 .04علاء الدين الكساني، نفس المرجع السابق، ص - 5
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يحصي مال الزكاة الذي يجب  أنالوصي،  أوفوجه الدلالة هنا هو انه على الولي   
  1.وان شاء ترك إخراجه أخرجهإخراجه، ثم يبلغه للصبي عندما يبلغ فان شاء الصبي 

  .رزكاة الفطر من مال القاص إخراج: الفرع الثاني
طرق في هذا الفرع الى تسنبشروطها، وزكاة الفطر سنة واجبة على كل مسلم   
  .الفقهاء في ذلك آراءونرى زكاة الفطر من مال القاصر  إخراج
 أوزكاة الفطر سنة واجبة فرضها رسول االله صلى االله عليه وسلم، على كل كبير   

فيؤمر بها كل مسلم حر عنده قوت يومه معها وقيل  2.عبدا أو، حرا أنثى أوصغير، ذكر 
وقال أبو حنيفة من يملك مائتي درهم، وهي  أخذهامن لا تجحف به وقيل من لا يحل له 

 أوكبير، ذكر  أوعبد صغير  أوتلزم الرجل عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من مسلم حر 
الفقير  الأبجة وخادمها وان كانت ملية، وزوجة والعبيد والزو والآباء كالأولاد، أنثى

  3.وخادمه
  :رأيينكان على وقد اختلف الفقهاء في وجوبها من عدمه وهذا الاختلاف   

وهو مذهب المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة والظاهرية، حيث يرون  :الأول الرأي -
ما روى ابن عمر رضي  :تجب في مال الصبي والمجنون واليتيم، واستدلوا بحديث إنها

بصدقة الفطر عن الكبير والصغير  أمرنا رسول االله صلى االله عليه وسلم« : االله عنه قال
  4.»والحر والعبد

  .فيه دلالة واضحة على وجوب زكاة الفطر على القاصر وهذا   
زكاة  أنن وزفر من الحنفية، حيث يرو الأحسنوهو مذهب محمد بن  :الثاني الرأي -

فمن مال  أخرجهاعن الصبي والمجنون وان الولي لا يؤديها عنهما وان  جب لا ت الفطر

                                                           
، 2، م)ن.س.د(، )ن.ب.د(، )ن.د.ب(الأمير الصنعاني، سبل السلام الموصلة الى بلوغ المرام،  محمد بن إسماعيل - 1

 .130ص
ابن أبي زيد القيرواني، الثمر الداني في تقريب المعاني، جمع الأستاذ المحقق الشيخ صالح عبـد السـميع الآبـي     - 2

 .355، ص )ن.س.د(لبنان،  -الأزهري، باب زكاة الفطر، دار الكتب العلمية، بيروت
 .86، ص )ن.س.د(ابن جزي، القوانين الفقهية، الباب العاشر في زكاة الفطر، طبعة جديدة منقحة،  - 3
 .265، ص2أبو سليمان بن الاشغث السخستاني، المرجع السابق، ج - 4
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صدقة الفطر هي زكاة في الشريعة كزكاة المال فهي لا تجب على  أننفسه، واستدلوا 
  .لها أهلالعبادة، وهو غير مكلف وليس  أهلعبادة والصغير ليس من  وأنهاالصغير، 

ولهذا ، 1رغم ما فيه من أهمية مرالأالمشرع الجزائري فلم ينص على هذا  أما  
أ، والتي اتفق فقهاؤها .من ق 222الشريعة الإسلامية طبقا للمادة  أحكاميجب الرجوع الى 

 ومن كاَن ﴿: ودليلهم قوله تعالى ،2من مال القاصر يأكل أنالولي الغني لا يجوز له  أنعلى 
 ففَتعسا فلَْي يَ06الآية النساء، ( ،﴾غن.(  

  .نفقة حج وعمرة القاصر من ماله: الثالث الفرع
الفقهاء  آراءسنتطرق في هذا الفرع الى نفقة حج وعمرة القاصر من ماله، ونرى   
  .في ذلك

وللّه علَى الناسِ  ﴿:توفرت الشروط لقوله تعالى إذافرض عين مرة في العمر، الحج   
تيْالب ج ح بِيلاس هَإِلي تطََاعنِ اسشرعت العمرة كذلك معه  كما ).97الآية عمران،  أل(،﴾ م

ج والعْمرة للّه ﴿:لقوله تعالى ْواْ الحمَأت196 الآيةالبقرة، (﴾،  و(.  

  :رأيينولقد اختلف الفقهاء حول حكم حج الصبي وانقسموا الى   
الصبي  وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، بحيث قالوا بصحة حج :الأول الرأي -

  3.وانعقاده، فيثاب عليه ويقع منه تطوعا ولا يجزئه عن حجة الإسلام
يرى انه لا يصح حجه ولا ينعقد، لعدم التكليف  إذحنيفة  أبيوهو مذهب  :الثاني الرأي -

  4.بالبلوغ والعقل فلا يلزمه

                                                           
طباعة والتوزيع والنشـر،  أنور الخطيب، الأهلية المدنية في الشرع الإسلامي والقوانين اللبنانية، المكتب التجاري لل - 1

 .250م، ص1965لبنان، 
دراسة فقهية مقاصدية معاصرة، مذكرة ماجستير في الفقه المقـارن، كليـة    –مراد بلعباس، استثمار أموال اليتامى   2

 .129م، ص 2010العلوم الإسلامية، قسم الشريعة، جامعة الجزائر، 
 .164، المرجع السابق، ص 3جالمقدسي، مدأح بن االله عبد الدين موفق محمد أبو قدامه ابن - 3
 .160علاء الدين الكساني، المرجع السابق، ص - 4
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نفقة حج الصبي من ماله  أنولقد اتفق الفقهاء وهم المالكية والشافعية والحنابلة،   
  1.الحصنبقدر نفقته في 

يقع ذلك تمرينا  وإنماالحنفية فقالوا لا يترتب على حج الصبي شيء في ماله،  أما  
ينفق من ماله على الصبي في الحج فلا باس من  أنأراد الولي  فإذاله ليعتاده للتعليم، 

  2.ذلك
  .التصرف في أعمال الحفظ والانتفاع: المطلب الثاني

 النفقاتيدفع كل  أنلى العقار المملوك له، وعليه يجب على الولي الحفاظ ع  
وصرف الولي على  إنفاقاللازمة لحفظ مال القاصر بقدر حصته، والانتفاع يقصد به 

نفسه وعلى من تلزمهم نفقتهم بالمعروف من مال القاصر، وعليه سنتناول في هذا المطلب 
  .انيالانتفاع في الفرع الث وأعمالالحفظ في الفرع الأول،  أعمال

  .الحفظ أعمال: الفرع الأول
الضرورية والعاجلة للحفاظ على مصالح الشخص  الأعمالمن  أعمالتعتبر   
عنصر من عناصر ذمته فهي في  أوماله،  إتلاف، باعتبارها تهدف الى تجنب وأمواله

نفقات قليلة بالقياس الى  إلا، فهي لا تقتضي ذات الوقت لا تمثل أي خطر على أمواله
الحفظ تعد  أعمال أنومثالها القيام بقد الرهن الرسمي، وبما  إجرائهاالتي تعود من المنافع 

، بل الأعمالبالقيام بهذه  الأهليةرخص القانون لناقص  لهذا الضرورية و  الأعمالمن 
وكذلك تعد واجبة على كل الأشخاص الذين يتولون الولاية على مال الصغير بحيث 

  3.المال من ذمة القاصر عدم خروج الأعمالتستهدف هذه 

                                                           
، )ن.س.د(لبنـان،   -، دار الفكر، بيـروت 7أبو زكريا محي الدين بن شرف النووي، المجموع شرح المذهب، ج - 1

 .30ص
 .160علاء الدين الكاساني، المرجع السابق، ص  - 2
قوق المالية للقاصر في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، قـانون  صورية غربي، حماية الح - 3

 .186م، ص 2015/م2014خاص معمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بلقايد، تلمسان، 
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انه لكل شريك في  «:ج، التي تنص على .م.ق 718وهذا ما نصت عليه المادة   
يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان بغير موافقة باقي  أنالشيوع الحق في 

  .1»الشركاء
القاصر في المال الشائع في عن الشريك ينوب  أنومن هنا نرى انه على الولي   

يتحمل جميع الشركاء كل بقدر  «:ج،.م.من ق 719لمادة  لأحكامم بحفظه وهذا تطبيقا القيا
 التكاليفوسائر حصته نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه، 

المقررة على المال، كل ذلك ما لم يوجد نص يقضي بخلاف  أوالناتجة عن الشيوع 
  2.»ذلك

  .اعالانتف أعمال: الفرع الثاني
يجوز للولي أن ينفق على نفسه أو على من تجب نفقتهم من مال الأقصر وهذا   

  .بالمعروف ودون الحصول على إذن من القاضي أو المحكمة
  .في الفقه الإسلامي: أولا

والوصاية تبرع حسبة، تكون بغير الولاية  أنفالشريعة الإسلامية الأصل فيها    
الولي الموسر لا يحل له شيء من مال  أنعلى اجر طلبا للثواب، وقد اتفق الفقهاء 

  3.القاصر

ا فَليْستعَفف ومن كَان ﴿: والدليل على ذلك قوله تعالى   ي6 الآيةالنساء، ( ،﴾ غَن(.  

  .في القانون: ثانيا
لم ينص المشرع الجزائري على أمر الانتفاع رغم أهميته، ولذا علينا الرجوع الى   

من  17ج، و لقد نصت المادة .أ. من ق 222ية، وهذا طبقا للمادة أحكام الشريعة الإسلام

                                                           
  .، المرجع السابق58-75، من الأمر رقم 718المادة  - 1
 .لسابق، المرجع ا58-75من الأمر رقم ، 719المادة  - 2
، 2002، 5ج مصر، القاهرة، الحديث، دار القرآن، لأحكام الجامع أبو عبد االله محمد بن احمد الأنصاري القرطبي، - 3

 .40ص 
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للولي أن ينفق على نفسه من مال الصغير إذا « : قانون الولاية على المال المصري انه
  .»كانت نفقته واجبة عليه، وله كذلك أن ينفق منه على من تجب على الصغير نفقته

ى نفسه وعلى من تجب عليه نفقته فأجازت للولي سواء كان أبا أو جدا أن ينفق عل  
ليكن كل هذا متوقف على ضوابط، وهو أن لا يأخذ  1.دون الحصول على إذن المحكمة

  2.إلا بالمعروف، وبان يتناسب اخذ المال للحاجة مع حالة القاصر المادية ومقدار ثرائه
  .جزاء تجاوز الولي لحدود سلطته: المطلب الثالث

 أنرغم هذا نجد نظام الولاية لها جزاءات مفروضة، مخالفة لبتصرفات  مالقيا إن  
المشرع الجزائري لم يتكلم عنها بالرغم من أهمية الموضوع، فسنحاول في هذا المطلب 

الأول، وحكم التصرفات التي في الفرع  محضدراسة حكم التصرفات التي فيها ضرر 
  .تكون بدون استئذان القاضي في الفرع الثاني

  .محضلتصرفات التي فيها ضرر حكم ا: الفرع الأول
ات غير صحيحة ولا يجوز له تعد التصرفات الضارة التي يقوم بها الولي تصرف  
الفقه في  محضسنتطرق في هذا الفرع الى حكم التصرفات التي فيها ضرر ذلك، و
  ).ثانيا(، والقانون )أولا( الإسلامي

   .في الفقه الإسلامي: أولا
لي الضارة بالقاصر فيما عدا الهبة بعوض، والتي تصرفات الو بالإجماعفقد منع   

  :رأييناختلف فيها الفقهاء الى 
للولي هبة مال  يرى انه لا يجوزحيث وهو مذهب الحنفية والمالكية،   :الأول الرأي -

  3.القاصر مطلقا مهما كانت قيمة العوض عن ذلك 

                                                           
 .17قانون الولاية على المال المصري، المادة  - 1
 .190صورية غربي، المرجع السابق، ص  - 2
روف بالحطاب الرعيني، موهب الجليل لشرح مختصر الخليل، أبي عبد االله بن محمد بن عبد الرحمان المقربي المع - 3
 .654م، ص 1978، دار الفكر، لبنان، 2، ط4ج
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يهب مال  أنيجوز للولي وهو مذهب الشافعية والحنابلة، بحيث يرون انه  :الثاني الرأي -
تصرف الولي في مال اليتيم  أنيزاد على ثمن المثل ذلك  أنالقاصر بعوض لكن بشرط 

  1.من القيمة أكثركانت الهبة بعوض  إذا إلامنوط بالمصلحة، ولا مصلحة للقاصر 
الفقه الإسلامي استثنى الإقراض من المنع ، لكون هذا الإقراض فيه صون  أنغير   

من الحنفية والمالكية والشافعية  جمهور الفقهاء رأيمن الضياع وهو لمال القاصر 
  2.والحنابلة

  .في القانون :ثانيا
إن التصرف الضار الذي يقوم به القاصر يعد باطلا حتى ولو أجازه ممثله    

الشرعي، ذلك أن إجازته تكون غير صحيحة، فما بالك لو كان التصرف الضار للقاصر 
عي بحد ذاته، لهذا لا يجوز للولي التبرع بمال القاصر المشمول صادرا من الممثل الشر

بولايته مهما كان سبب هذا التصرف، وهذا على خلاف المشرع المصري الذي أجاز 
  3.للولي التبرع من مال القاصر لأداء واجب عائلي أو إنساني

من قانون الولاية على المال المصري التي تنص على انه لا  05وفي المادة    
  . يجوز للولي التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أو عائلي بإذن المحكمة

والتصرفات الضارة ضررا محضا، هي التصرفات التي يترتب عليها افتقار   
الشخص دون أن يحصل على مقابل لذلك، فيخرج من ذمته مال دون أن يدخل فيها مقابل 

  4.اء بالنسبة للدائنله، وذلك مثل الهبة بالنسبة للواهب والإبر
   

                                                           
، دار الكتب العلمية، بيـروت،  2شمس الدين محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج الى معرفة ألفاظ المنهاج، ج - 1
 .175م، ص 2،2000م
 .147مراد بلعباس، المرجع السابق، ص - 2
 .606حمد سعيد جعفور، المرجع السابق، ص م - 3
محمد حيمر، التصرف في أموال القصر في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر في الحقـوق تخصـص أحـوال      - 4

 .85، ص 2015/2016شخصية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المسيلة، 
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  .بدون استئذان القاضي تصرفات الوليحكم  :الفرع الثاني
باعتبار الولي مسؤول عين تصرفات ولايته على القاصر وجب على القاضي الحد   

سنتناول في هذا الفرع حكم ومن ولايته أو إنهائها تماما عندما تكون بدون استئذانه 
 ثانيا، و)الإذنمنح  وإجراءص تالقاضي المخ( ولاأالولي دون استئذان القاضي،  تصرفات

  ).جزاء تصرف الولي دون استئذان القاضي(
  .الإذنالقاضي المختص وإجراءات منح : أولا

 المتعلقة الموضوعية القواعد في الإذن بمنح المختص القاضي عن المشرع يتكلم لم  
 فقط ليس هذا و ده،يحد أن دون القاضي بمصطلح فقط المشرع جاء بحيث الأسرة بقانون

  .النفس على الولاية في حتى بل المال على الولاية في
 أخضع حيث بدقة، الاختصاص مسألة في فصل الذي الفرنسي المشرع عكس على  

 يعينه الصغرى، الابتدائية بالمحاكم قاضي وهو الولاية، قاضي إلى الأمور هذه مثل
 عن الناجمة المنازعات في يفصل وقاضي جهة من الإستئنافية للمحكمة الأول الرئيس
 الأول الرئيس كذلك يعينه الكبرى الابتدائية بالمحكمة قاضي وهو الأبوية، السلطة ممارسة
  1.أخرى جهة من الإستئنافية للمحكمة
 باعتباره الأسرة، شؤون قاضي إلى الجزائر في اللجوء يتم هل المنطلق هذا ومن  
 من الإذن بمنح الأجدر وهوإ .م.إ.من ق 424 ادةللم طبقا القاصر أموال حماية على يسهر
 يختص التي الولائية الأعمال ضمن يدخل الإذن باعتبار المحكمة رئيس إلى أم غيره،

  . ا؟به
 الترخيص يمنح «: إ التي تنص.م.إ.من ق 479 المادة السؤال هذا عن وأجابت  
 شؤون قاضي بلق من الولي، تصرفات ببعض والمتعلق قانونا، عليه المنصوص المسبق
  .»المختص هو الأسرة شؤون قاضي وبالتالي ،"عريضة على أمر بموجب الأسرة،

                                                           
العليـا   المدرسة جراءات المدنية والإدارية الجديد، مذكرةعبد الحكيم بالهبري، حماية أموال القاصر طبقا لقانون الإ - 1

 .32، ص 2010-2007، الجزائر، 18 الدفعة للقضاء،
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 بين يحصل أن يمكن الذي الإيجابي التنازع وهي ومهمة أخرى مسألة هناك ولكن  
 أساس على الأسرة شؤون قاضي هو الإذن بمنح المختص القاضي اعتبر بحيث القضاة،
  1.إ.م.إ.من ق 424 المادة

 عن المشرع يتكلم لم حيث الإجرائية، الناحية من آخر إشكال يوجد هأن كما  
 في عليه المنصوص بالتصرف للولي الإذن خلالها من القاضي يمنح التي الإجراءات

 على أمر بموجب الإذن يكون أن على فقطمن قانون الأسرة واكتفى بالنص  88 المادة
 المصلحة و الضرورة حالة لإذنا في يراعى أن وإ .م.إ.من ق 479 المادة في عريضة

  2.من قانون الأسرة 89 المادة في
   3:التالية الوثائق بتوفر إلا بالتصرف الإذن منح يتم لا العملي الواقع في لكن  

  .جزاء تصرف الولي دون استئذان القاضي: ثانيا
 ضمن كانت سواء القاصر مصلحة في تكون أن الولي تصرفات في يفترض  
 إلا القاصر حق في التصرفات هذه تتخذ أن يستحسن للقاصر وحماية ،خارجها أو سلطاته

 هو وهذا القانونية النيابة حدود عن خارج كانت انهلكو الحق، هذا يملك ممن إقرارها بعد
  .المنطق
 بحصر اكتفى بل الحالة لهذه محدد جزاء على ينص لم الجزائري المشرع أن غير  
 يقم لم الذي الجزائري المدني القانون ذلك في هيتبع القاضي، لإذن المستوجبة الحالات
من القانون  74 المادة في نص بل نيابته، حدود النائب تجاوز حالة في الجزاء بتحديد

 هذا عن ينشأ ما فإن الأصيل باسم عقدا نيابته حدود في النائب أبرم إذا «: المدني على أنه
  .»الأصيل إلى يضاف التزامات و حقوق من العقد

                                                           
 .215صورية غربي، المرجع السابق، ص   - 1
 .88محمد حيمر، المرجع السابق، ص - 2
  .216صورية غربي، المرجع السابق، ص  - 3
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 في يكون أن لابد النائب به يقوم تصرف أي أن يتضح المادة هذه خلال ومن  
 النائب تجاوز إذا بحيث بينهما، المبرم الاتفاق وبحسب للنائب الأصيل رسمها التي الحدود
  1 .التزامات و حقوق ذمته في ينشأ ولا الأصيل، إلى العقد أثر ينصرف لا نيابته حدود

 باسم نفسه مع يتعاقد أن للشخص يجوز لا«:أنه ىعل تنصفإنها  م.ق 77 المادة أما  
 من ترخيص دون آخر، شخص لحساب أم هو لحسابه التعاقد أكان سواء عنه ينوب من

 ما مراعاة مع ذلك كل التعاقد يجيز أن الحالة هذه في للأصيل يجوز أنه على الأصيل
  .»التجارة قواعد و القانون به يقضي مما يخالفه

 ما بسبب نفسه مع الشخص تعاقد رفضه رغم المشرع أن ة،الماد هذه من ويفهم  
 صدر إذا عليه و بالإجازة، للأصيل اعترف أنه إلا المصالح بين تعارض من عنه يترتب
 كالولي الولاية هذه حدود فيه تجاوز لكنه القاصر، مال على ولاية له شخص من تصرف
 بقرار المحدد الثمن من بأقل باع أو المحكمة، استئذان دون القاصر مال يبيع الذي

 في لكن القاصر؛ حق في نافذا يعتبر لا العامة القواعد بحسب التصرف هذا فإن المحكمة،
 يصبح فإنه الرشد،. سن بلوغه بعد القاصر أو المحكمة طرف من إقراره تم إذا ما حالة
  2.يالماض على رجعي أثر الإقرار لهذا يكون ولا الإقرار، يوم من نافذا

 خلال من وذلك باطلة، التصرفات من النوع هذا اعتبر الجزائري لقضاءا أن إلا  
 حيث«  :فيه جاء والذي ، 1991 أفريل 10 في المؤرخ العليا المحكمة قرار حيثيات أحد
 أن أراد المشرع لأن الأسرة قانون من 88 المادة تطبيق في أصابوا الموضوع قضاة أن

 يوافق أن لابد القاصر بأملاك متعلق إيجار قدع فكل وبالتالي القاصر وأموال حقوق يحمي
 ولو باطل عقد وهو للقانون مخالفا عقدا أصبح وإلا الشأن ذاه المختص القاضي عليه
 المخالف الإيجار عقد إبرام في المسبب فيتحملها أضرار البطلان هذا على ترتب
  3.»للقانون

                                                           
  .89محمد حيمر، المرجع السابق، ص  - 1
  .217ة غربي، المرجع السابق، ص صوري - 2
  .90محمد حيمر، نفس المرجع السابق، ص  - 3
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  .سلطتهالجزاء الذي يقع على الولي في حالة تجاوز : الفرع الثالث
ع على الولي في حالة تجاوز سلطته في الجزاء الذي يقسنتطرق في هذا الفرع الى   

  .الفقه الإسلامي أولا، وفي القانون ثانيا
  .في الفقه الإسلامي: أولا

طوُنهِ إِن الَّذين يأْكُلوُن أَموالَ اليْتَامى ظلُْما إِنَّما يأْكلُوُن في ﴿: قال االله تعالى   ا بيرعس نَلوصيسا وناَر م﴾ 

  .)10 الآيةالنساء، (
بالتي هي  إلااالله عز وجل في القران الكريم بعدم التصرف في أموال اليتيم  أمر  
  1.النار بأكلمال اليتامى ظلما ومثله  أكلواعتبر  أحسن

 أكل ، وذكر منها»اجتنبوا السبع الموبقات« :وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم   
  .مال اليتيم

القاضي بان  ورأى إهمال أوتصرف الولي بما ينافي مصلحة القاصر عن عمد  فإذا  
مصالح القاصر معرضة للضياع، يكون قد اخل بواجبه الشرعي فيترتب عليه جزاءان 

  2.الضماناضي توقيعهما ويتمثلان في العزل و يكون للق
  .في القانون: اثاني

ج، انه على الولي أن يتصرف .أ.من ق 88المادة  اشترط المشرع الجزائري في   
في أموال القاصر تصرف الرجل الحريص وألا يكون مسؤولا طبقا لمقتضيات القانون 

ويترتب على إخلال الولي الشرعي بالتزاماته جزاء إسقاط ولايته ونلاحظ أن .العام
قاط الولاية أ لم ينص صراحة على هذا الجزاء المتمثل في إس.المشرع الجزائري في ق

عن الولي الشرعي، كما انه لم يتبين لنا إذا ما كان هذا الإسقاط للولاية هو إسقاط كلي أم 
جزئي تاركا ذلك لتقدير قاضي الموضوع، ربما كان القصد من مصطلح الإسقاط هو من 

  3.من قانون العقوبات 19تدابير الأمن المنصوص عليها في المادة 
                                                           

 .35سميحة حنان خوادجية، المرجع السابق، ص  - 1
 .36نفس المرجع، ص - 2
 .، المعدل والمتمم1966يونيو  08: ، المؤرخ في66/156من قانون العقوبات الجزائري، الأمر  19المادة  - 3
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. الولاية( ة التي مفادها أن النيابة الشرعية بحالاتها الثلاثةوذلك عملا بالقاعدة العام  
من  91تهدف الى تحقيق مصلحة القاصر، إلا انه يفهم من نص المادة ) التقديم. الوصاية

ج، انتهاء وظيفة الولي أنها أدرجت إسقاط الولاية كسبب من أسباب انتهاء وظيفة .أ.ق
  1.الولي الأصلي على أموال القاصر

يكون إسقاط الولاية على الولي الشرعي من طرف قاضي شؤون الأسرة وعليه   
بناءا على طلب من له مصلحة، أو النيابة العامة، خاصة بعد جعل هذه الأخيرة طرفا 
أصليا في جميع قضايا شؤون الأسرة، كما يترتب على إخلال الوصي والمقدم بالتزاماتهما 

العزل والتعويض وهي نفسها التي توقع  جزاءات يمكن للقاضي توقيعهما، ويتمثلان في
  2.على الولي

   

                                                           
 .64-63ع سبق ذكره، ص سليمان مخلوف، مرج  - 1
 .61محمد أمين مودع، المرجع السابق، ص  - 2
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  :خلاصة الفصل
أموال القاصر منصوص عليها بموجب القانون والشريعة الإسلامية، حماية  إن  

لحمايتها من الضياع، وهي حماية تهدف الى تعيين من يتصرف في أموال القاصر 
الية التي تستوجب واوجب المشرع على ضرورة تدخل القاضي في بعض التصرفات الم

القضائي، ولا تتم  الإذنالمقدم، بضرورة حصولهم على  أوالوصي  أوعلى الولي 
 الآثارالتصرفات بحرية مطلقة بل مقيدة، وتستلزم الخضوع لرقابة القاضي، ويجب تحمل 

  .تصرف في أموال القاصر أوعن كل فعل 
  
  

 
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  :خاتمة
لى نعمة العلم، والهدي على مصابيح العلم في نهاية البحث فإننا نشكر االله تعالى ع  

 .هذا الموضوعإتمام العديدة، والحمد الله فله الشكر وله الحمد لقد وفقنا االله الى 

أن الفقه الإسلامي والمشرع  ما سبق عرضه وبيانه، يمكننا الإشارة إلىفي ختام ف  
اصر وهذا الجزائري اوجبا على ضرورة تعيين ولي أو وصي من اجل حماية أموال الق

لصغر سنه وعدم قدرته على التصرف في أمواله مما يؤدي الى ضياعها، ولقد عالج 
 سلطة الولي فيوقيد المشرع الجزائري في قانون الأسرة بعض حقوق الطفل القاصر 

هذا التصرف بأموال القصر بالحرص والمسؤولية وهذا طبقا لمقتضيات القانون العام، و
لان حماية أموال القاصر تكتسي أهمية بالغة نظرا لارتباطه بفئة مهمة في المجتمع ألا 
وهم القصر، وضبط أيضا تصرفات الولي من حيث الصحة والبطلان تحت رقابة وإذن 
القاضي، ومن خلال هذه الدراسة خلصنا الى مجموعة من النتائج والتوصيات نبينها 

  :كالتالي
  :النتائج* 
النيابة الشرعية على أموال القاصر يبقى الإطار المفضل لحماية أموال هذا نظام  -

  .الأخير
حرصت الشريعة الإسلامية على حماية وصيانة المال باعتباره مقصد من مقاصد  -

  .الشريعة التي يتوجب حفظها
يجب أن تتوفر في الولي الأهلية والعدالة والأمانة والقدرة، فلا ولاية للعاجز بسبب  -
  .عاقة جسمية أو ذهنية أو نقص القدرات الفكريةإ

  .مناط الولاية الأصلية على مال القاصر تهدف الى مصلحة -
المشرع الجزائري خالف الشريعة الإسلامية وهذا من خلال إعطائه للولاية للام قبل  -

  .الجد
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ئي مطلقة بل مقيدة بالإذن القضا) الولي، الوصي، المقدم( المشرع لم يجعل سلطات  -
  .وهذا من اجل حماية أموال القاصر

لا يجوز للولي اخذ شيء من مال القاصر، إذا كان عينيا وله الأكل بالمعروف بقدر  -
  .حاجته إليه إذا كان فقيرا

يجوز للولي التجارة بأموال القاصر ودفعها مضاربة مع عدم المجازفة بأموال القاصر  -
  .في المشروعات ذات المخاطر العالية

انون الجزائري لم يتطرق للعبادات المالية للقاصر بنص صريح وهو ما يستدعي الق -
  .تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية

للقاضي دور مهم في مراقبة الحماية المالية لأموال القاصر، وذلك عن طريق مراقبة   -
  .تصرفات الولي أو الوصي أو المقدم

اشرة الولي لتصرفات ضارة ضررا تجاوز الولي  لحدود سلطته في القانون هو مب -
محضا بمصلحة القاصر المشمول بولايته كالتبرع أو تصرفه بتصرفات تستوجب إذن 

  .القاضي فيتصرف دون ذلك
  :التوصيات*  
  .إنشاء هيئة قضائية خاصة بالإشراف على مال القاصر -
  .وضع نصوص قانونية عقابية في حال تجاوز الولي لحدود سلطته -
  .خاص ينظم الولاية على المالوضع قانون  -
  .إلزام النائب الشرعي بتقديم حساب سنوي عن أعماله -
إلزام النائب الشرعي بتسليم أموال القاصر بعد بلوغه سن الرشد بمحضر رسمي وتحت  -

  .إشراف القاضي
من قانون الأسرة، لتبيين فيها المشرع حالات  90إعادة النظر في صياغة المادة  -

  .قد تحدث بين مصالح النائب الشرعي ومصالح القاصر التعارض التي
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من قانون الأسرة، بالنص على كون الجد وليا على أموال القاصر الى  87تعديل المادة  -
من نفس القانون التي أعطت الجد  92جانب الأب والأم حتى لا يتم التفسير الخاطئ للمادة 

  .حق اختيار الوصي
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  .نافع عن ورش بروايةلكريم القرآن ا -
  .السنة النبوية الشريفةكتب  -
، المسند من حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم وسننه أبي عبد االله محمد بن إسماعيلالبخاري  .1

لفية ومكتبتهـا،  ،  المطبعة الس03، كتاب النكاح،  الجزء 40: وأيامه، الجامع الصحيح، الباب رقم
  ).ن.س.د(القاهرة، 

ي محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي البوغي،  سنن الترمـذي، تحقيـق محمـد    الترمذ .2
  .م2008، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، 1ناصر الدين الألباني، ط

، اعتنى به مشهور حسن سلمان، 4، سنن أبي داوود، جأبو داوود سليمان بن الأشعثالسخستاني  .3
  ).ن.س.د(، دار المعارف، الرياض

  :الكتب /لاأو
 فهـد،  الملـك  مجمـع  ،34ج الحضـانة،  باب الفتاوى، مجموع الحليم، عبد بن تيمية أحمد ابن .4

  .م2004 هـ1425 السعودية،
 ).ن.س.د(ابن جزي، القوانين الفقهية، الباب العاشر في زكاة الفطر، طبعة جديدة منقحة،  .5

 دار، 1ج ،1 ط المقتصد،ونهاية  المجتهد بداية الحفيد، رشد بن أحمد بن محمد الوليد أبو رشد ابن .6
 .م2003 لبنان، بيروت، حزم، ابن

  .م2010، دار عالم الكتب، الرياض، 04ابن قدامة، المغنى، ج .7
 لبنـان،  بيروت، الفكر، دار المغني، المقدسي، أحمد بن االله عبد الدين موفق محمد أبو قدامه ابن .8

 .1998، 6ج

لبنان،  -ريعة الإسلامية، دار الفكر العربي، بيروتأبو زهرة محمد، الملكية ونظرية العقد في الش .9
  .هـ1396

، دار الهدى للطباعة والنشـر  1آث ملويا الحسين بن شيخ، قانون الأسرة، دراسة تفسيرية، ج .10
 .2014الجزائر،  -والتوزيع عين مليلة

الأصفهاني الحسن محمد الراغب، المفردات في غريب القران، حققه محمد سيد كيلاني، مكتبـة   .11
 .1961لباني الحلبي، مصر، ا

، بيروت، دار )ط.د( الأنصاري أبو يحي زكريا بن محمد، أسنا المطالب شرح روض الطالب،  .12
 ).ن.س.د(، 03الكتاب الإسلامي، ج
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  .2005فيفري  27المؤرخة في  15دة الرسمية، العدد الجزائري، الجري
 و المدنيـة  الإجراءات قانون المتضمن 2008 سنة فبراير 25 في المؤرخ 08/09 رقم القانون .98

  .الإدارية
، 1975سـبتمبر   26هــ الموافـق لــ    1395رمضان  20المؤرخ في  58-75الأمر رقم  .99

  .ن القانون المدني المعدل والمتممالمتضم
، الـذي  1975سـبتمبر   26هـ، الموافق لـ 1395المؤرخ في رمضان  59-75الأمر رقم  .100

  .القانون التجاري المعدل والمتمميتضمن 
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  فهرس الآيات
  الصفحة  السورة  رقم الآية  الآية

من ضعَف ثُم جعلَ من بعد ضعَف قوُة ثُم جعلَ من بعد قوُة ضعَفًا وشيبةً يخْلقُ اللَّه الَّذي خلَقكَُم 
يرَالْقد يملْالع وهاء وشا يم    

  ب  الروم  53

لَكُم لَ اللّهعي جالَّت الكَُمواء أَمَفهتوُاْ السُلاَ تؤو زُقُوهاراماً ويوفًا قرعلاً مَقو مَقُولوُاْ لهو موهاكْسا ويهف م
إِلَيهِم أَموالهَم ولاَ  الْيتَامى حتَّى إِذاَ بلغَُواْ النكَاح فَإِن آنَستُم منهم رشدا فَادفَعواْ وابتَلوُاْ} 5{

  تَأكُْلُوها إِسرافًا وبِدارا

  ج  النساء  5-6

  10  البقرة  257  ه ولي الَّذين آمنواْ يخْرِجهم من الظُّلمُات إِلَى النورِاللّ

ينتَّقْالم يلو اللَّه10  الجاثية  19  و  

ورامِ حيي الْخف اتورقْص16  الرحمن  72  م  

مَلهقَب إِنس نْثه ْطمي لَم ف الطَّر اترقَاص ِيهنف وان16  الرحمن  56  لَا ج  

إِلَيهِم أَموالهَم ولاَ تَأكُْلُوها إِسرافًا  الْيتَامى حتَّى إِذاَ بلَغوُاْ النكَاح فَإِن آنَستُم منهم رشدا فَادفعَواْ وابتَلوُاْ
ن كَانمواْ وركْبا أَن يارِبدو مو ففَتعسا فَلْي يفَإِذاَغَن وفرعأكُْلْ بِالْما فَلْيير فَق ن كَان  هِمإِلَي تُمَفعد

مالَهوأَم  

  17  النساء  06

بِيلاس يننمؤلَى الْمع رِينلكَْافل لَ اللّهعج لنَ ي38 -19  النساء  141  و  

رلٌ غَيمع إِنَّه ك لَأه نم سلَي إِنَّه ا نوُححٍ قَالَ يال19  هود  46  ص  

قوُبعيو قح إِسو يماهرـي إِبآئ لَّةَ آبم ت عاتَّب21  يوسف  38  و  

بِيلاس يننمؤلَى الْمع رِينلكَْافل لَ اللّهعج لنَ ي23  النساء  141  و  

ههي أَحسن حتَّى يب ولاَ تَقْربواْ مالَ الْيتيمِ إِلاَّ بِالَّتي دغَ أَش   24  الإسراء  34  لُ

يعَتطسلاَ ي َيفًا أوَضع ا أَويهفس قح   26  البقرة  288  أَن يملَّ هو فَلْيمللْ وليه بِالْعدلِ فَإن كَان الَّذي علَيه الْ

  26  الحديد  07  مستَخْلَفين فيه وأَنفقوُا مما جعلَكُم

  26  النساء  05  قياماً واْ السفهَاء أَموالكَُم الَّتي جعلَ اللّه لَكُمولاَ تؤُتُ

  27  النساء  09  خافوُاْ علَيهِم فَلْيتَّقوُا اللّه ولْيقوُلُواْ قوَلاً سديدا ولْيخشْ الَّذين لَو تَركوُاْ من خلْفهِم ذُريةً ضعافًا

ص و كُمذَللوُنقَتع لَّكُمَلع بِه 30  الأنعام  153  اكُم  
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اللّه يكُموصنِ ييظِّ الأُنثَيثْلُ حلذَّكَرِ مل كُملاَدَي أو30  النساء  11  ف  

  39  التوبة  10  

ضَاء من و آمنواْ لاَ تَتَّخذوُاْ بطَِانَةً من دونكُم لاَ يأْلوُنَكُم خبالاً أَيها الَّذين يا دواْ ما عنتُّم قدَ بدت الْبغْ
  صدورهم أكَْبر أَفوْاههِم وما تُخْفي

188  
آل 

  عمران
39  

ضَر الْقسمةَ أوُلوُاْ الْقُربى والْيتَامى إِذاَ حوفًا ورعلاً مَقو مَقوُلُواْ لهو هنم مزُقوُهفَار يناكسْالم55  النساء  08  و  

ت إِحداهما ه إِن خير منِ استَأْجرت الْقوَِي الْأَمين قَالَ تَأْجِراس ت ا أَب65  القصص  26  ي  

زكِّيهِم بهِا طهَرهم وتُ   69  التوبة  103  خذْ من أَموالهِم صدقَةً تُ

ن كَانمو ففَتعسا فَلْي ي74 -72  النساء  06  غَن  

ت يالْب جاسِ حلَى النع لّهلو بِيلاس هإِلَي تطََاعنِ اس97  م  
آل 

  عمران
72  

لّهل ةرمْالعو ج ح   72  البقرة  196  وأَتمواْ الْ

يرابطوُنهِم نَار إِن الَّذين يأكُْلوُن أَموالَ الْيتَامى ظُلمْا إِنَّما يأكُْلوُن في عس نَلوصيس80  النساء  10  ا و  

  فهرس الأحاديث
  الصفحة  الراوي  الحديث

  10  الترمذي  أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل

 حتى المجنون وعن يحتلم حتى الصبي وعن يستيقظ حتى النائم عن ثلاث عن القلم رفع
                    يعقل

أبي 
  داوود

23  

  40  البخاري  لي من لا ولي له   السلطان و

كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع، فنهى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن 
  ذلك وأمر أن نكريها بذهب أو ورق    

أبي 
  داوود

65  

فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن االله افترض عليهم صدقة، في أموالهم تؤخذ من 
     أغنيائهم، وترد على فقرائهم

  69  البخاري

 



   



 فھرس المحتویات
 

 
99 

  فهرس المحتويات
  الصفحة  الموضوع

  الإهداء
  الشكر والتقدير

  و -أ  مقدمة
  الولاية على مال القاصر: الفصل الأول

 08 :تمهيد

  09  .مفهوم الولاية الطبيعية على أموال القاصر: المبحث الأول

  09  .تعريف الولاية الطبيعية على أموال القاصر: المطلب الأول

  09  .مفهوم الولاية: الفرع الأول

  10  :تعريف الولاية لغة/ أولا

  10  .تعريف الولاية على المال في الفقه/ ثانيا

  11  .تعريف الولاية على المال في الاصطلاح القانوني: ثالثا

  12  .تعريف المال: الفرع الثاني

  12  .لغة: أولا

  13  .في الفقه: ثانيا

  15  .نونتعريف المال في القا: ثالثا

  16  .القاصر: الفرع الثالث

  16  .تعريف القاصر لغة: أولا

  16  .في الاصطلاح الشرعي: ثانيا

  17  .في الاصطلاح القانوني: ثالثا

  18  .تحديد الولي الطبيعي وشروطه: المطلب الثاني

  18  .الولي الطبيعي في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري: الفرع الأول

  18  .لي الطبيعي في قانون الأسرة الجزائريالو: أولا

  20  .الولي الطبيعي في الفقه الإسلامي: ثانيا

  21  .شروط الولي على المال: الفرع الثاني
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  22  .في قانون الأسرة: أولا

  22  .في الفقه الإسلامي: ثانيا

  25  .خصائص الولاية على المال والحكمة منها: المطلب الثالث

  25  .ص الولاية على المالخصائ: الفرع الأول

  25  .قانونية شرعية نيابة الولاية: أولا

  25  .إلزامية نيابة الولاية: ثانيا

  25  .وأصلية ذاتية الولاية: ثالثا

  26  .الحكمة من الولاية الأصلية على المال: الفرع الثاني

  27  .انتهاء وظيفة الولي على مال القاصر: المطلب الرابع

  27  .هاء وظيفة الولي انتهاء طبيعياانت: الفرع الأول

  27  .انتهاء وظيفة الولي بالعجز: أولا

  28  .انتهاء وظيفة الولي بموته: ثانيا

  28  .انتهاء وظيفة الولي انتهاء قضائيا أو قانونيا: الفرع الثاني

  29  .مفهوم الولاية المكتسبة على أموال القصر: المبحث الثاني

وتمييزها عـن الولايـة   ) الوصاية(ية المكتسبة تعريف الولا: المطلب الأول
  .الطبيعية ومقصد الشريعة من تشريعها

29  

  29  .تعريف الوصاية: الفرع الأول

  29  .تعريف الوصاية لغة: أولا

  30  ).فقها(تعريف الوصاية اصطلاحا : ثانيا

  31  .تعريف الوصاية قانونا: ثالثا

  33  .ى المال عن الولاية الطبيعيةتمييز الولاية المكتسبة عل: الفرع الثاني

  34  .مقاصد الشريعة من تشريع الوصاية وحكمتها: الفرع الثالث

  36  .كيفية تعيين الولي وشروطه: المطلب الثاني

  36 .كيفية تعيين الوصي: الفرع الأول

  38  . الشروط الواجب توافرها في الوصي: الفرع الثاني

  40  .قضاء الوصايةأنواع الأوصياء وان: المطلب الثالث
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  40  .أنواع الأوصياء: الفرع الأول

  40  .  الوصي  المختار والوصي المعين: أولا

  41  .الوصي الخاص والوصي العام: ثانيا

  42  .الوصي المؤقت ووصي الخصومة: ثالثا

  42  .انقضاء الوصاية: الفرع الثاني

  42  .الانقضاء الطبيعي للوصاية: أولا

  43  .قانوني للوصايةالانقضاء ال: ثانيا

  44  .التقديم والكفالة: المطلب الرابع

  45  .التقديم: الفرع الأول

  45  .وحكمها) التقديم( تعريف القوامة: أولا

  46  .حكم القوامة: ثانيا

  46   .تقديم طلب القوامة ووقف المقدم: ثالثا

 47  .تعريف الكفالة وخصائصها وتمييزها عن بعض المصطلحات: الفرع الثاني

  47  .تعريف الكفالة: أولا

  48 خصائص الكفالة: ثانيا

  49  .تميز الكفالة عن المصطلحات المشابهة لها: ثالثا

  50  :خلاصة الفصل

 الإسلامي الفقه في القصر أموال في التصرف بأحكام متعلقة مسائل: الفصل الثاني
  .الجزائري الأسرة وقانون

  52  تمهيد

  53  .المقيدة بإذن القاضي سلطات الولي: المبحث الأول

  53  .التصرف في عقار القاصر: المطلب الأول

  53  .بيع عقار القاصر وقسمته: الفرع الأول

  53  .بيع عقار القاصر: أولا

  55  .قسمة عقار القاصر: ثانيا

  57  .رهن عقار القاصر والمصالحة: الفرع الثاني

 57  .رهن عقار القاصر: أولا
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  59  .المصالحة: ثانيا

  60  .استثمار أموال القاصر: المطلب الثاني

  61  .استثمار أموال القاصر بالإقراض أو الاقتراض: الفرع الأول

  63  .استثمار أموال القاصر بالمساهمة في الشركة: الفرع الثاني

  63  .في الفقه الإسلامي :أولا

  63  .في القانون: ثانيا

  65  .لاتهإيجار عقار القاصر وبيع منقو: المطلب الثالث

  65  .إيجار عقار القاصر: الفرع الأول

  65  .في الفقه الإسلامي: أولا

  66  :في القانون: ثانيا

  67  .بيع منقولات القاصر ذات الأهمية الخاصة: الفرع الثاني

  68  .سلطات الولي الغير مقيدة بإذن القاضي: المبحث الثاني

  68  .للقاصرتصرف الولي في العبادات المالية : المطلب الأول

  68  .إخراج الولي زكاة مال القاصر: الفرع الأول

  69  .إخراج الولي زكاة مال القاصر: أولا

  70  .إخراج الزكاة بعد بلوغ القاصر: ثانيا

  71  .إخراج زكاة الفطر من مال القاصر: الفرع الثاني

  72  .نفقة حج وعمرة القاصر من ماله: الفرع الثالث

  73  .ف في أعمال الحفظ والانتفاعالتصر: المطلب الثاني

  73  .أعمال الحفظ: الفرع الأول

  74  .أعمال الانتفاع: الفرع الثاني

  74  .في الفقه الإسلامي: أولا

  74  .في القانون: ثانيا

  75  .جزاء تجاوز الولي لحدود سلطته: المطلب الثالث
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  :ملخص الدراسة
ومات الحياة الأساسية ألا وهو حفظ المال الذي يمثل أحد تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تتعلق بأحد مق

وكذا التشريعات الوضعية، ويزيده أهمية أن هذا المال خاص بالقصر  الإسلاميةمقاصد الشريعة 
  .العاجزين عن تدبير شؤونهم، والتصرف في أموالهم، مما يقتضي مزيدا من الرعاية والعناية بهم

يير شؤونه وإدارة أمواله بنفسه، إلا أنه في بعض الأحيان يعجز فالأصل في الإنسان أنه يقوم بتس  
فتحتاج إدارة أمواله إلى شخص يقوم  لإصابته بإحدى عيوب الإرادةعن القيام بذلك لكونه قاصرا أو 

وبما أن القاصر يعتبر ناقصا للأهلية وضع المشرع ، بها، حيث يكون هذا الأخير واع بكامل أهليته
تتمثل في الولي أو الوصي أو القيم أو الكفيل، ولحمياته من الاستغلال جعلت  نظاما لحمايته التي

  .التصرفات التي يقوم بها النائب الشرعي تحت رقابة القاضي، وتحمل أي أثر ناتج عن هذا التصرف
  . التصرف، المال، القاصر، الولي، الوصي :الكلمات المفتاحية

Study summary: 
 The importance of this study lies in the fact that it is related to one of the 
basic elements of life, which is the preservation of money, which represents one of 
the purposes of Islamic Sharia as well as man-made legislation, and it is further 
important that this money is for minors who are unable to manage their affairs and 
dispose of their money, which requires more care and attention. 
 The basic principle in a person is that he manages his affairs and manages 
his money by himself, but sometimes he is unable to do so because he is a minor or 
because he suffers from one of the defects of the will, so the management of his 
money needs someone to do it, as the latter is aware of his full capacity. 
Since the minor is considered incompetent, the legislator has put in place a system 
for his protection, which is represented by the guardian, custodian, trustee or 
guarantor, and to protect him from exploitation made the actions of the legal 
representative under the supervision of the judge, and bear any effect resulting from 
this behavior. 
Keywords: disposition, money, minor, guardian, trustee. 

  


